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محضر جلسة رقم (24) السبت (15/6/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

محضر جلسة رقم (24) السبت (15/6/2019) م
.عدد الحضور: (186) نائباً 

ً .بدأت الجلسة الساعة (12:30) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب – 

.بسم الله الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة والعشرین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

-:شكراً. السیدات والسادة النواب، في ما یتعلق بالفقرة أولاً، أطلب تغییر الصیاغة لتكون

.مناقشة بخصوص إنھاء عمل مجلس مفوضین ھیأة الإعلام والإتصالات وشبكة الإعلام العراقي

وتكون بالتسلسل بعد معالجة أزمة السكن، ھل یوجد إعتراض على ھذا التغییر بجدول الأعمال؟

-:لا یوجد إعتراض، الآن

.(الفقرة أولاً: تقریر حول معالجة أزمة السكن. (لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي *

.تفضلوا. نعم تفضل

-:(النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام –

في جلسة سابقة طالبنا من مبدأ تحقیق العدالة الإجتماعیة لأبناء الشعب العراقي ومن باب الإنصاف والمساواة طالبنا بتعدیل مقترح تعدیل قانون
التعدیل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السیاسیین رقم (4) لسنة 2006 والخاص بإلغاء رواتب ومخصصات محتجزي رفحاء والآن لدینا قائمة

.بتوقیع (89) نائب للمطالبة بھذا التعدیل لإلغاء رواتب ومخصصات رفحاء

.لذا نرجو من جنابكم الكریم توجیھ اللجنة القانونیة واللجنة المالیة بخصوص ھذا التعدیل وإضافتھ إلى جدول أعمال أقرب جلسة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.سیادة النائب، فقط مقترح قدموا لي مقترح مع التواقیع حتى أحیلھ إلى اللجان المعنیة

نعم، نبدأ بجدول الأعمال؟

.تفضل

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

سیادة الرئیس، ھناك دعوى مقامة من قبل الحكومة العراقیة على الحكومة التركیة حول التسریب بخطوط نقل النفط الخام وخزانات النفط في
جیھان وھذه الدعوى مقامة منذ عام 2014 وقیام الجانب التركي بخرق إتفاقیة نقل النفط العراقیة لسنة 1973 وإستمر ھذا الخرق منذ العام

.2014 وإلى ھذا الیوم

.أطالب مجلس النواب وأطالب الرئاسة بتشكیل لجنة تحري وتحقق من ھذه الخروقات تتكون من اللجنة المالیة ولجنة الطاقة واللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إعادة الصیاغة

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

سیادة الرئیس، ھناك دعوى مقامة من قبل الحكومة العراقیة منذ عام 2014 حول قیام الجانب التركي بخصوص إدارة الموارد الطبیعیة
بالتجاوز والإستحواذ على خط نقل النفط الخام إلى میناء جیھان بالإضافة إلى خزانات النفط وبذك خرقت إتفاقیة نقل النفط بین الحكومة العراقیة
.والحكومة التركیة لسنة 1973 بإستخدامھا الخطوط الناقلة بالإضافة إلى الخزانات، وھذه لازالت الخروقات قائمة منذ عام 2014 وإلى الیوم

.أطالب بتشكیل لجنة من اللجنة المالیة واللجنة القانونیة ولجنة النفط والطاقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

تكلف اللجنة القانونیة واللجنة المالیة ولجنة الطاقة بمتابعة ھذا الموضوع وتفاصیل الدعوى المقامة من قبل الحكومة العراقیة وإعلام مجلس
.النواب بذلك، ویضاف لھم لجنة البعلاقات الخارجیة بموجب إختصاصھم

-:النائب حسن فدعم عسل –

سیدي الرئیس، البارحة كانت خطبة الجمعة خطبة واضحة جداً لا تقل أھمیة عن فتوى الجھاد التي أطلقھا سماحة السید السیستاني (الله یحفظھ)
.في 2014

أدعو السید رئیس مجلس النواب والنائبین والسادة النواب إعتبار ھذا خارطة طریق واضحة ومطالب الشعب في رفع المحاصصة وتوزیع
.المواقع والضغط على الحكومة لإكمال الكابینة الوزاریة ورفع المعاناة عن الشعب العراقي بتوفیر الخدمات، وأول ما طرح یوم أمس بالخطبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، ننتظر، سبق وأن تم الحدیث مع السید رئیس الوزراء وأكد أنھ سوف ینتظر إكمال الترشیحات لغایة یوم 20/6 وما بعدھا سوف
یقدم مرشحیھ أو الأسماء المقترحة لشغل ھذه المناصب إلى مجلس النواب ومجلس النواب ینتظر من الحكومة تقدیم الأسماء قبل نھایة الفصل

.التشریعي

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

.إستناداً للمادة (50) من الدستور التي أقسمنا فیھا أن نراعي مصالح الشعب العراقي

أمامنا تقریر اللجنة المالیة وھو تقریر خطر جداً یوضح للسادة النواب، الیوم لدینا (10) ملیون مواطن دون خط لفقر ولدینا مشكلة في تزوید
مفردات البطاقة التموینیة ویقابل ھذا وإمتثالاً لما قالتھ المرجعیة في خطبتھا لیوم أمس، توجد فوارق واضحة في الإیرادات المالیة (14) ملیار
دولار سنویاً من إقلیم كردستان لم یسلم منھ أي شيء إلى الحكومة الإتحادیة مما جعل تفاوت طبقي بین مكونات أبناء الشعب العراقي لا سیما

.على حساب أبناء محافظات الوسط والجنوب

لذلك، أطالب بحسم ھذا الموضوع وأن تسلم ھذه الإیرادات للدولة ولیس من الصحیح أن تتجھ الحكومة بالخیارات الأضعف بقطع الرواتب عن
المواطنین في إقلیم كردستان ولكن في ذات الوقت لیس من الصواب ولیس من العدالة حكومة تصدر أكثر من (450) ألف برمیل یومیاً وأكثر
من (5) ملیار دولار سنویاً والتقریر الواضح فیھ مخالفات واضحة وصریحة لوزیر المالیة بالتصرف في ھذه الإیرادات، أطالب السید رئیس

.الوزراء وأن یتحمل مجلس النواب مسؤولیتھ

ً أ أ
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سیادة الرئیس، نشرك لجنة النزاھة في ھذا التقریر ونحن أمام مسؤولیة، وزارة المالیة وأیضاً السید رئیس الوزراء وكذلك مجلس النواب معني
بحسم ھذا الملف مع إقلیم كردستان لا سیما مبین ما یتعلق بالرمز لكل موظف في وزارة التخطیط ان ینجز خلال الشھر السادس لدینا ما یتعلق

.بالأعداد للموارد البشریة في إقلیم كردستان التي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دخلت في فقرة جدید أخرى غیر موجودة في جدول الأعمال فقرة المناقشة لدي في نھایة جدول الأعمال

.شكراً جزیلاً

.نعم، على الكل، اللجنة المعنیة تفضلوا

ھو تحدث على تقریر اللجنة المالیة، لا لأنھ ذھب إلى الفقرة الأخیرة، خلص، حدیثھ ینشر في الأعلام أي الحدیث یكون على أنھ الفقرة الأخیرة
.غیر بالبث تذھب للفرة الأخیرة بالبث

.سیادة النائبة، المداخلات التي أخذت في البدایة تنشر في نھایة جدول الأعمال بما یتعلق بتقریر اللجنة المالیة

السیدات والسادة النواب، بما یتعلق بتقریر اللجنة المالیة بخصوص الموضوع ذاتھ تقدم لي طلب لعرضھ الیوم على جدول الأعمال وجدول
الأعمال معد مسبقاً تتم إضافتھ في الجلسات القادمة، لیس لدي صلاحیة إلا من خلال المجلس لإضافة ھذه الفقرة لذا رأي الرئاسة ان یضاف في

.الجلسات القادمة

 

-:النائب محمد علي صالح الزیني –

.یقرأ تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.تكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:النائب رائد جاھد فھمي –

.یكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.یكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:النائبة منى قاسم باقر –

.تكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، أرجو الإنتباه لھذا الأمر، معالجة أزمة السكن من الأمور المھمة التي ینتظر الشعب من مجلس النواب إجراء بھذا
.الأمر

.نعم، إستمري

-:النائبة ثورة جواد كاظم الحلفي –

.تكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:النائبة مناھل جلیل علي –

.تكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة المالیة



6/23/2019 محضر جلسة رقم (24) السبت (15/6/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/06/15/محضر-جلسة-رقم-24-السبت-15-6-2019-م/ 4/27

.نعم، إستمري

-:النائبة مناھل جلیل علي –

.تكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:آراس حبیب محمد كریم –

.یكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:النائب حازم مجید ناجي –

.یكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

.یكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي حول أزمة السكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إكتمل التقریر؟ نقطة نظام على ذات الموضوع؟ نعم

-:النائب محمد علي صالح الزیني –

.سیادة الرئیس، نحن الآن على إستعداد لأخذ المداخلات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، نقطة النظام على ماذا؟ تفضل

-:(النائب ولید عبد الحسن عبود (نقطة نظام –

المادة (97) من النظام الداخلي، طبعاً نثمن دور الإخوة الكرام لجنة التخطیط الإستراتیجي في تشخیص المشاكل والخلل في ما یتعلق بقطاع
السكن والخدمات، ولكن من ضمن العناوین التي طرحت من المسؤولین التنفیذیین لم تشرك لجنة الخدمات مع العلم أنھ وفق النظام ھي معنیة
بشكل كبیر في موضوع السكن وقد طرح قانون معالجة العشوائیات وقانون توزیع الآراضي في الجلسات الماضیة وتم الحقیقة التأكید من قبل

.السید رئیس مجلس النواب على حل ھذا الموضوع في الجلسات القادمة

أنا إذا أمكن جناب الإخوة أن تكون ھناك ورشات عمل بیننا، بین لجنة الخدمات بإعتبار أنھا معنیة وھي المشرفة المباشرة على وزارة الإسكان
.والبلدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، في ما یتعلق بھذا الأمر وأمور أخرى موجودة في المنھاج الوزاري للحكومة في ھذه الدورة، مسؤولیة لجنة التخطیط الإستراتیجي
متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي لا تقتصر فقط على أزمة السكن، على كل ما تطرق في البرنامج الحكومي وتنسق عملھا مع اللجان، أي سوف
یأتون على الجدول وھذا ما إتفقت الرئاسة مع اللجنة على ھذا الأمر، تأتي على البرنامج الحكومي، في ما یخص الصناعة وبما یخص السكن

.وبما یخص الصحة یوصون بھ أي كعمل إضافي وعمل اللجان

-:النائب ولید عبد الحسن عبود –

.سیادة الرئیس، لیس لدینا مشكلة ھذا الموضوع متفق علیھ ولكن نطلب التنسیق مع اللجان المعنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، لجنة التخطیط الإستراتیجي، عندما تمضون بمثل ھذه الأمور الإستراتیجیة تنسقون بورشات مشتركة مع اللجان صاحبة العلاقة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

.سیادة الرئیس، عفواً ھنا نحن ذكرنا في البدایة إلى أن الورشة حضرھا السید نائب رئیس مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.لا، ھو یتحدث عن مبدأ

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

.وعدد من السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

فلنثبت التالي، مشاریع القوانین الموجودة في اللجان تكون من إختصاصھا فلیمضون بھا، نحن نرید أن نفعل متابعة البرنامج الحكومي بشكل
حقیقي وتوجد لجنة مختصة بھذا الأمر، على أي بند من البنود ھي المعنیة فیھ وتعمل على إجتماعات مشتركة مع اللجان ضمن الإختصاص ذاتھ

.ولكن بوابتنا لتنفیذ البرنامج الحكومي ومتابعتھ ھي ھذه اللجنة

.ھم متابعة، یتابعوه، أیضاً تم إعداد إستمارة لتقییم الوزراء وقتھا البارحة في البرید

.المداخلات، سأمضي بالتسلسل

-:النائبة جوان إحسان فوزي –

الحد من الروتین أي الروتین الذي یعیق إقبال وعمل المستثمرین وخصوصاً الشركات العاملة في مجال بناء المجمعات السكنیة، حیث أن
.الحكومات المحلیة تتلكئ بصورة واضحة في تھیأة منطقة السكن والبنیة التحتیة بالنسبة للمجمعات السكنیة

بحكم العادات والتقالید في المجتمع العراقي سابقاً التوجھ كان نحو السكن الأفقي مما كان یحتاج إلى بنیة تحتیة وتھیأة منطقة سكنیة واسعة مما
كان یكلف الدولة الكثیر من المساحات الأرض الواسعة والتكلفة المادیة أما الآن بحكم التغییر الإجتماعي الذي طرأ على المجتمع أصبح التوجھ

.نحو السكن العمودي الذي ھو أوفر من ناحیة البنیة التحتیة ومن ناحیة التكلفة المادیة

لذا، یجب على الدولة أن تشجع ھذا القطاع وتسھل لھم الأمر، وذلك بشرط عدم التجاوز على الحزام الأخضر أو الأحزمة الخضراء حول المدن
إذا كانت باقیة بحیث أصبحت التجاوزات عشوائیة مع الأسف على تخطیط المدن والمناطق الخضراء داخل المجمعات السكنیة، زلكن لدي سؤال

وإستفسار بما یخص النقطة خامساً، في العلاقة ما بین الحكومة العراقیة ومنظمة الھبیتات، لیست واضحة، كیف ھي العلاقة بین المنظمة
والحكومة بھذا الصدد لأن لمنظمة ھبیتات عدة أسالیب في العمل على المجمعات السكنیة أو توفیر مناطق للسكن، ھل ھي بطریقة ألأونوشیب أو

.الطریقة العادیة المتبعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .تحدید المداخلات دقیقة ونصف لكل مداخلة وھذه ثابتة ثبتھا دائما

.موجودة؟ لأن المكان متغیر

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سیدي الرئیس، المادة (30) من الدستور العراقي توجب على الحكومة توفیر السكن الملائم والتعلیم والصحة للعائلة العراقیة على أن العراق
یزداد سنویاً إلى ما یقارب الملیون نسمة وھؤلاء یحتاجون إلى السكن ولم یعد لھیبة الدولة ولا لسیطرتھا على أملاكھا شيء یذكر أمام تجاوزات

والخروقات القانونیة علیھا أي على أملاك الدولة في ظل غیاب السیاسة السكانیة والإستراتیجیة الصحیحة بسبب الفساد المالي والإداري الذي
.ھیمن على المساحات الكبیرة من الأملاك العقاریة للدولة العراقیة

-:لذا نقترح، وضع الحلول بالشكل الآتي

أولاً: تقوم الحكومة ممثلةً بوزارة الإسكان والإعمار بإنشاء مجمعات سكنیة متكاملة من خلال مخططات شركات ذات خبرة وتكون ھذه
.المجمعات على شكل شقق تدفع الحكومة التكالیف وتقسیطھا على المواطنین وعلى مدى طویل

.ثانیاً: تفتح الحكومة المجال للإستثمار المحلي للدخول في ھذا المجال

ثالثاً: إعادة وضع شركات قطاع الإسكان إلى دورھا الحقیقي، وكلنا نعرف سواء كانت ملاك شركات وزارة الصناعة أو شركات وزارة الإسكان
كان لھا الباع الطویل في بناء المجمعات السكنیة، لذلك نتمنى أن یتخذ قرار بإدخالھا وتأھیل معاملھا الإنتاجیة وتحدیث آلیاتھا وتطویر إمكانیاتھا

ً .البشریة تماشیاً مع التطورات الحاصلة عالمیا

-:النائب عبد عون علاوي طاھر –
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.الكل یعلم أن أزمة السكن ذات تأثیر كبیر على حیاة المواطن بكل جوانبھا سواء كانت صحیة أو إجتماعیة أو إقتصادیة وكذلك أمنیة

وفق الإحصائیات الأخیرة نسبة النمو السكاني في العراق ھي نسبة مخیفة تقارب الـ (3%) ھذا یعني أننا نحتاج في السنة الواحدة إلى أكثر من
.(150) ألف وحدة سكنیة وھذا لا یشمل ما یحدث من كوارث وكذلك حالات النزوح

-:لذلك، أدعو

.أولاً: وضع آلیة جدیدة لشمول كل المواطنین سواء كانوا موظفین أو غیرھم بقطع أراضي جدیدة

.ثانیاً: إعادة النظر في تقسیم الآراضي الزراعیة على أن لا یؤثر على الزراعة

.ثالثاً: تشجیع الإستثمار في ھذا المجال

.رابعاً: تزوید المواطنین بالقروض وفق الضوابط

ً .خامساً: دعم مواد البناء مثل الحدید والأخشاب والإسمنت والصحیات من قبل الدولة كما كان معمول بھ سابقا

.سادساً: على الجمعیات والنقابات المھنیة توزیع المساكن لمشتركیھا عن طریق الإستثمار

.سابعاً: وضع القوانین اللازمة لمنع التجاوز وتنفیذھا

-:النائب رشید عداي عجیمي العزاوي –

طبعاً مداخلتي أنا لیست على السكن ولا على العشوائیات وھذه الأمور الأخرى وغطوا وأفوا وبارك الله بھم وإنشاء الله یتحول كل ھذا الكلام إلى
.شيء عملي والشيء النظري ممكن كلنا نجیده وكلنا ویجب أن تكون خطوات عملیة لحل ھذه الأزمة

مداخلتي حقیقةً أردت أن أتداخل حول مسألة مھمة ھي أن الطریق الدولي عندنا والذي ھو أعتبره شریان الحیاة ھذا الطریق الدولي الذي یربط
.بغداد بالمحافظات الجنوبیة وبغداد بالأنبار وإلى الحدود

حقیقةً ھذا الطریق فیھ كثیر من المطبات وھي تسبب عندنا یومیاً ولا اقول بین یوم ویم وإنما یومیاً یسبب عندنا حوادث سیر مرعبة جداً وھذه
حوادث السیر المرعبة للأسف أنھ لا توجد مراكز طوارئ لنقل الجرحى، الجرحى إلى أن یصلوا إلى مستشفى المحاویل أو مستشفى المحافظة
یتوفون ویوجد قانون بأن كثیر من المواطنین لا یسعفون ھؤلاء الجرحى لأنھم یخافون من المحاسبة القانونیة، لذلك، ارجو أن یوضع حد لھذه

.المسألة مسألة الطریق الدولي الذي یربط عندنا

.لدینا خطورتھ التي تربط بین الیوسفیة وحتى الشوملي خطورة جداً إذا تراقبون المسألة ھذه یومیاً لدینا حادثة في ھذه المنطقة، ونرید أولاً قبل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.غداً یأتي مدیر الطرق والجسور إلى مجلس النواب

-:النائب رشید عداي عجیمي العزاوي –

.ھو لیس مدیر الطرق والجسور فقط، مدیر الطرق والجسور لا یستطیع أن یعالج المسألة لأنھ مطبات كثیرة ولا یستطیع أن یعالجھا بیوم واحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مسؤولیتھ

-:النائب رشید عداي عجیمي العزاوي –

.ولكن وزارة الصحة یجب أن توفر سیارات إسعاف في ھذه المنطقة حتى تنقل الجرحى

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا قبل سمعت نكتة، یقولون یضعون عند الذي لا أعرف ما اسمھ، سیارة إسعاف، لا تمضي غیر نعالج المطب؟

-:النائب رشید عداي عجیمي العزاوي –

یا أخي یومیاً ھذا المطب فمتى تعالجوه؟ لا تتعالج المطبات ھذا كلام غیر منطقي وشرحنا عنھ في الدورة الأولى وتكلمنا عنھ والیوم أنا في
.الدورة الرابعة وأتكلم عنھ
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-:السید رئیس مجلس النواب –

أي أن جنابك تتحدث عن توفیر للمراكز الصحیة القریبة؟

-:النائب رشید عداي عجیمي العزاوي –

.في المراكز الصحیة سیارات إسعاف تنقل وتكون مرابطة على الطریق الدولي ولیكن یومیاً حادثة

.ھذه واحدة

المسألة الأخرى، والمھمة أیضاً، نحن الآن إنتھینا من العام الدراسي في ھذا العام وصوتنا في الموازنة على أن نعطي لھؤلاء المحاضرین
.(125) ألف، إلى الآن لم تصل إلى أي محاضر أي (125) ألف ولم یصلھم شيء وإنتھى العام الدراسي

-:السید رئیس مجلس النواب –

تربیة المحافظات، أرسلت قوائم المحاضرین؟

-:النائب رشید عداي عجیمي العزاوي –

.أرسلت إلى وزارة المالیة والروتین الذي في وزارة المالیة إلى الآن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.غداً وكیل وزیر المالیة أیضاً یحضر ومدیرة الموازنة غداً بشكل إلزامي مع الطرق والجسور

-:النائب رشید عداي عجیمي العزاوي –

ولكن سیدي الرئیس، مسألة الطریق، البارحة وأول البارحة وأنا ذھبت یوم الخمیس والله تقریباً أكثر من (20) شخص كان بین قتیل أو جریج
.بھذا الحادث، وھذه مھمة جداً

.إن شاء الله السكن یكون لكل العراقیین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف نتخذ الإجراء اللازم

-:النائب رشید عداي عجیمي العزاوي –

.إن شاء الله السكن یكون لكل العراقیین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، بعد إذنك ھذه لیست من جدول الأعمال سوف أشطب المداخلة

.ماذا؟ نعم تتأخر في نھایة الجدول

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

أبدأ بالمقدمة، أنا أعتقد المفروض في المقدمة تأكدون على الدستور ولیس النظام الداخلي لأن المادة (30) نحن یلزمنا في عملنا الدستور العراقي
والمادة (30) من الدستور ھو الذي یؤكد على أن من مھام مجلس النواب ومن مھام السلطة التشریعیة ھو توفیر السكن للمواطنین أو لأبناء

.الشعب

.من الضروري وضع سقف زمني للتوصیات أن لا تبقى مفتوحة بإعتبار أن جنابكم مع اللجان المعنیة تتابعون ھذا الموضوع

في ما یتعلق بالتوصیات، أشعر بأن ھناك نوع من التقاطع بین التوصیات وبین الإستنتاجات، أي على سبیل المثال، الإسراع في إنجاز التعداد
السكاني، ھذا مھم ویجب أن نؤكد علیھ، لأنھ لا یوجد برنامج لدولة من غیر تخطیط والتخطیط یحتاج إلى تعداد، فمن كوارث العراق أنھ إلى

الآن لا یوجد تعداد سكاني فھذا نؤكد علیھ وھذه ھي التوصیة للحكومة ولكن قبلھا توجد توصیة لنا لمجلس النواب العراقي إعطاء الأولویة لحزمة
التشریعات المتعلقة وھنا بالعكس الإسراع بالتشریعاتالتي تتعلق بحل أزمة السكن وھذه جزء من مھامنا نحن وخاصةً قانونین، قانون حل مشكلة

.العشوائیات، وجنابكم تقریركم مھم جداً تتكلمون في مشاكل العشوائیات بوجود أكثر من (3600) منطقة عشوائیة

.شكراً سیادة رئیس الجلسة
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ھذا یحتاج إلى قانون لحل المشكلة والقانون عند مجلس النواب العراقي، فعلیھ الإسراع، ولیست الأولویة، الإسراع بتشریع قانون العشوائیات
جزء مھم من حل مشكلة السكن وكذلك تعدیل قانون النزاعات الملكیة، جزء من مشاكل بعض المحافظات وخاصةً المجافظات المتنازع علیھا
ومناطق متنازع علیھا لعدم توسیع وبناء وحدات سكنیة، وجود مشاكل في المناطق والآراضي التي فیھا إشكالیة بین وزارات المالیة والدفاع

.حول ھذه الآراضي وھذه یمكن حلھا بتعدیل قانون النزاعات الملكیة

.جنابكم أیضاً تتحدثتم عن

.تمام. ھي كثیرة ولكن سوف أختصر

جنابكم أیضاً تؤكدون على موضوع إستقطاب الإستثمار الأجنبي ولكن أكدتم أیضاً في موضوع الإستثمار بشكل عام، الإرتفاع بسعر الوحدات
السكنیة لتبییض الإستثمار وفي التوصیات تؤكدون على تسھیل مھماتھم ولكن تسھیل مھماتھم على أن لا یؤثر على قدرة المستھلك أو قدرة

المواطن العراقي لشراء ھذه الوحدات السكنیة في ظل غیاب الدولة في بناء وحدات سكنیة بأسعار رخیصة للمواطن یوجد فقط الإستثمار سواء
.المحلي والأجنبي

.لذا، نعم للإستثمار الأجنبي ونعم نعطیھم التسھیلات ونعم في موضوع الرسوم وغیرھا ولكن أیضاً موضوع الإرتفاع

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

الشكر موصول للجنة على جھودھا الكبیرة في ھذا الموضوع الحیوي الذي نصت علیھِ المادة (30) أولاً من الدستور ولیس ثانیاً، حیث نصت
أن تكفل الدولة للفرد وللأسرة خاصةً الطفل والمرأة، الضمان الأجتماعي والصحي والمقومات الأساسیة للعیش في حیاةً حرةً كریمة تؤمن لھم
الدخل المناسب والسكن الملائم، فبالتالي موضوع السكن أتى ضمن الفصل المتعلق بالحقوق والحریات وضمن الفرع الثاني الذي ھو الحقوق

الأقتصادیة والأجتماعیة، فبالأصل ھذا الموضوع أسمھُ حقوق المواطنة، عندما تأتي الأنتخابات نقول ھؤلاء مستحقین، عندما تنتھي الأنتخابات
نسمیھم عشوائیات ومتجاوزین، لیس من الأنصاف أن نتعامل مع أبناء بلدنا بھذه الطریقة، أعتقد أنھُ حتى مسألة تعدیل قانون أو تشریع قانون

یتعلق بالعشوائیات لیس بالصحیح، لھذا أدعو كما دعوت سابقاً رئیس مجلس الوزراء الى إرسال قانون أسمھُ قانون السكن الوطني یعُالج مشكلة
العشوائیات ویعُالج مشكلة التجاوز ویعُالج مشكلة اختلاف جنس الأرض ویعُالج مشكلة تنازع الأختصاصات والملكیة بین وزارات الدولة

ومؤسساتھا وتكون ھذه جمیعھا في ھذا القانون، قانون السكن الوطني ھو ضرورة حتمیة لمعالجة ھذه المشكلة، لیس مبادرات سكن تنطلق في
فترات الأنتخابات، لاحظنا في كل فترة أنتخابات تنطلق مبادرة للسكن، مبادرة السكن لا تلبي طموحات المواطنین في العیش الحر الكریم في

السكن الملائم، لھذا أنا أدعو اللجنة المختصة واللجان الأخرى الى تبني قانون السكن الوطني كمفردة أساسیة لتشریعھا لمعالجة ھذه الأزمة
.المستعصیة

-:النائب حسین ماجد فایز –

.موضوع أزمة السكن لدینا بھِ شقین

.یوجد مشروع أسكان تبنتھُ الدولة التنفیذیة وأعتقد رصدت لھ مال، وھو رصین حسب الدراسة الأخیرة .1
قانون معالجة العشوائیات، العشوائیات ھي المشكلة الرئیسیة في ھذا المشروع، أما المشروع الأول فتتبناه شركات الأستثمار، والعراق .2

في دستورهُ ینص على أن یھُيء سكن ملائم ولائق لكل مواطن عراقي یحمل الجنسیة العراقیة، العشوائیات لم تأتي من الفوضى أرغم
الشعب والناس الى أن تسكن بشكل عشوائي لأن الدولة لم تھُيء السكن الملائم، لكن في ھذا السكن الموجود على أرض الواقع توجد

عشوائیات ممكن وقریبة لأن تكون نظامیة، نحنُ لماذا لا نعملھا نظامیة؟ ممكن أن نأخذ الذین ساكنین بشكل عشوائي ھم أغلبھم تحت خط
الفقر، ممكن الدولة أن تقسط علیھم المبلغ للقطعة التي ساكنیھا وتھُيء لھم خدمات وحل ھذه المشكلة بشكل یسیر، منذُ 2010 لغایة الآن

ك ھذا الملف من جدید لغش فقط تحریك ھذا الملف ثم یبقى ھذا الملف ساكن لحین الأنتخابات، وقبل الأنتخابات بشھر أو شھرین یحُرَّ
المواطنین، من غیر الممكن أن تقوم الدولة بغش مواطنیھا، العشوائیات حلھا سھل وبسیط ولجاننا سبق وأن قدمت دراسة، لكن الحكومة

.التنفیذیة لا تقدم المساعدة في ھذا الموضوع

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، ھذا الموضوع عملت علیھ اللجان المختصة وخرجت بتوصیات وباستنتاجات عدیدة وجمیعھا تدعو الحكومة الى حل
ھذه المشكلة بأسرع وقت، وممكن أن یكون للحكومة رأي فنستمع الى رأي ممثل الحكومة حول ھذا الموضوع وبصورة عامة حتى تكون

.المداخلات القادمة على ضوء ما نأخذهُ من ممثل الحكومة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

مسألة الأسكان وتسكین المواطنین قضیة جوھریة ضمن المنھاج الحكومي، من ضمن أولویات الدولة العراقیة والحكومة العراقیة الذي .1
أرسلناه لكم مشروع قانون معالجة التجاوزات والذي أتمناه أن نصل بھِ الى حل توافقي لغرض التصویت على ھذا المشروع والذي

.سوف یحل جزء كبیر من ھذا الموضوع
النقطة الأخرى التي الحكومة عاكفة علیھا الآن ھو عمل مشروع في البصرة أعتقد أسمھُ مدینة السیاب وھي عبارة عن آلاف من قطع .2

الأراضي تكون على (4) أشكال تعُطى بأجر رمزي، قطعة تعُطى بأجور مخفضة وقطع أخرى تعُطى بأجور استثماریة وتكون ھذه
.القطع مخدومة، بدأ العمل بھ في البصرة وأن شاء الله یتم الأنتھاء منھُ قریباً وبعد ذلك یتم الانتقال الى محافظات أخرى

ً ّ ُ أ أ ً لأ
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عمل دلیل للأراضي، ھذا موضوع مھم جداً وأتمنى أن تشُكّل فرق عمل بھذا الموضوع، علماً لدینا برنامج خاص تم الانتھاء منھُ في .3
.ھیأة المحافظات من الممكن التعاون مع بقیة الوزارات لغرض عمل ھذا الدلیل

.مسألة الإحصاء، الحكومة تعمل بجدیة على أن یتم إجراء الإحصاء في سنة 2020 .4

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.توزیع قطع الأراضي تم العمل بھا

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

مدینة السیاب في البصرة الآن تقریباً (40,000-50,000) قطعة سوف تكون وعلى عدة أشكال منھا سوف تعُطى بدون أجر وسوف یعُطى
بأجور رمزیة إضافةً الى أجور استثماریة حسب نوعیة القطعة ومساحتھا بعد أن یتم أرسال أو تجھیز كافة البنى التحتیة والخدمات لھا، فسوف

.تبدأ بالبصرة وبعدھا سوف تنُقل الى بقیة المحافظات

.ولكن ھذه الإجراءات تجري ببطء، نطُالب الحكومة بالإسراع في ھذا المجال وأن تكون الإجراءات سریعة وآنیة

-:النائبة كفاء فرحان حسین –

لدي بعض الحلول المقترحة لمعالجة أزمة السكن أعتقد أنھا حلول عملیة، نحنُ نحتاج الى حلول عملیة حتى نحل ھذه الأزمة، توصیات الأخوة
في اللجنة كانت توصیات قیمّة ولكن تحتاج أن تطُبق وتنُفذ على أرض الواقع وتحتاج أن تكون ھناك لجنة مختصة بھذا الموضوع من قبل مجلس

النواب، أي لجنة حقیقیة ونشطة بھذا المجال حتى تكون ھناك إجراءات عملیة فیما یخص ھذا الموضوع، أعتقد نحنُ في دورتنا ھذه للبرلمان
والحكومة نحتاج أن ننجز أنجاز كبیر فیما یخص المواطن العراقي، موضوع السكن وأزمة السكن ھذا الموضوع أزمة كبیرة في العراق، لذلك

یحتاج الى حل جذري والى تظافر جمیع الجھود وأعتقد نقطة البدایة تبدأ من مجلس النواب، نحتاج أن نبدأ من ھنا لكي ننقذ المواطن العراقي من
.ھذه الأزمة، الحلول التي اقترحتھا

.أصدار قانون من مجلس النواب یعُالج ھذه المشكلة وتخُصص لھُ مبالغ سنویة في قانون الموازنة العامة .1
تقوم وزارة البلدیات بالتعاقد مع الشركات الأجنبیة التي لھا خبرة واسعة في میدان السكن ووضع مخططات لھذه المجمعات وتكون بناء .2

.عمودي أي شقق سكنیة، وتنفذ من خلال شركات القطاع العام
.تلتزم الحكومة بدفع تكالیف المشروع كاملاً حسب تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة الى الجھات المنفذة .3
تستوفي الحكومة مبالغ الوحدات السكنیة على المدى الطویل حتى یتسنى لجمیع أفراد المجتمع بكل طبقاتھِ ومنھا المستھدفة أو الفقیرة من .4

.الحصول على السكن
.تفتح الحكومة وفقاً للقوانین المرعیة النافذة الأستثمار الأجنبي والمحلي في مجال السكن .5

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

أحُیي جمیع الجھود التي تبُذل من قبل لجنة التخطیط الاستراتیجي في تبني من أھم وأكبر المشاكل لتي تعُاني منھا الدولة العراقیة، حقیقة مشكلة
كبیرة ھي مشكلة أزمة السكن، ھناك نمو سكاني واضح وكبیر، بسبب أزمة السكن الیوم نحنُ نعُاني من مشاكل كثیرة بكل القطاعات، أزمة في

الجانب التربوي ھناك نقص بالبنى التحتیة للمدارس، أزمة في الجانب الصحي ھناك نقص في المستشفیات، في جمیع القطاعات ھناك نقص
بسبب أزمة السكن، من خلال الورشة التي عُقدت داخل مجلس النواب تبین ھناك عدم وجود رؤیة لرئاسة الوزراء ولجمیع الجھات المعنیة

ولوزارة الإسكان والإعمار التي ھي من المفترض أن تقوم بحل أزمة السكن وتتبنى أزمة السكن، ولھیأة الأستثمار برئیسھا السید (سامي
الأعرجي) كان موجود حقیقة لا یوجد لدیھ رؤیة من خلال كلمتھ لحل أزمة السكن، المشكلة كبیرة حقیقة ویفترض أن یكون ھناك حلول بسبب
أزمة السكن في بغداد فقط (1022) عشوائیة، في البصرة ما یقُارب (700)، في كركوك ما یقُار (300) عشوائیة، ھذه العشوائیات ذھبت لھا

الناس وذھب المواطن العراقي الذي كفل لھُ الدستور في المادة (30) أولاً بالعیش الكریم وتوفیر سكن ملائم، حقیقة لا یوجد سكن ملائم
للعراقیین، ذھبت الناس وسكنت بالعشوائیات ولا یوجد شخص یقبل أن یخدمھا، جمیع الوزارات الخدمیة لا تقبل أن تخدم العشوائیات بسبب

قولھم أن ھذه المناطق تجاوز، حتى قانون العشوائیات ھو لیس حل، ھو قانون بائس لا یحل أزمة السكن من خلالھُ ینتج صندوق العشوائیات
ومن خلال ھذا الصندوق نذھب ونقدم خدمات للمواطن، الخدمات یفُترض ان تقدمھا الدولة والوزارات المعنیة باعتبار ھذا المواطن العراقي كفل

لھُ الدستور أن یوفر لھُ سكن دائم، قانون (70) الذي أقرهُ مجلس الوزراء بالشھر الثالث قانون لن یمرر لأن یرُید أن یوزع قطع أراضي
.للمواطنین ولغایة الآن وزیر الأسكان لم یتحرك على ھذا القانون ولا توجد رؤیة حقیقیة على ھذا القانون

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.یقول بدأنا بتوزیع الأراضي

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

ھذا مجرد كلام، تذھب تسأل وزیر الإسكان (بنكین) یقول ھذا القانون لن یرى النور ونحن قمنا بسؤالھِ بالحقیقة، أزمة السكن من غیر حلول لا
.للدولة وجزاه الله خیر مجلس النواب تحرك على ھذا الموضوع، علیھِ أن یستمر

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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یمكن على اللجان المعنیة جمیعھا، لجنة الخدمات ولجنة التخطیط الاستراتیجي العمل على ھذا الموضوع ونبقى نؤكد، نحنُ مجلس النواب نبقى
نعمل على ھذا الموضوع الى أن نقوم بحلھِ، ھذا موضوع مھم بالفعل ومرتبط بحیاة المواطن وسكنھِ وبراحتھِ وكرامتھُ، ھذه مسألة دستوریة نبقى

.ندُافع عن ھذا الحق وكافة الحقوق الدستوریة للمواطنین

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

تشكیل مجلس أعلى للإسكان یمُنح صلاحیات الوزارات المتعددة فیما یخص مراحل التخطیط والتنفیذ، لنتجاوز تقاطع وتداخل .1
.الصلاحیات والروتین المعطل ویؤسس بقانون

أن ترعى الحكومة مؤتمراً موسعاً وورشات عمل بمشاركة الجامعات وخصوصاً كلیات الھندسة ورجال الأقتصاد دعوة ممثلین عن .2
.الشركات العالمیة الرصینة في مجال الإسكان ووضع خطط وحلول لأزمة السكن

توزیع قطع الأراضي للمواطنین وفق معاییر عادلة، بحیث تعُطى الأولویة للمواطن الذي لا یملك دار سكن مع توفیر قروض میسرة یتم .3
.تقسیطھا بأمد طویل

بناء مجمعات سكنیة واطئة الكلفة في مساحات توسیع التصمیم الأساس عن طریق الأستثمار الوطني أو الأجنبي تتحمل الدولة كلفتھا .4
.توزع وحداتھا السكنیة مجاناً للفقراء ومحدودي الدخل الذین لا یمتلكون دار سكن ولا قطعة أرض

تشریع قانون بتملیك التجاوز (العشوائیات) فیما لا یتجاوز(150) متر مربع للعائلة بشرط عدم امتلاكھا لدار سكن وبأسعار رمزیة یتم .5
.تقسیطھا بشكل مُیسر

التعاقد مع الشركات العالمیة المعروفة في مجال الإسكان لتنفیذ مشاریع سكنیة عملاقة تشمل جمیع المحافظات وفق النسبة السكانیة .6
.والإستفادة منھا في تأھیل وتطویر العاملین في القطاع الإنشائي للمھندسین وكوادر فنیة مستوى عمال ماھرین

إنشاء وتوسیع وتطویر المعامل والمصانع المنتجة للمواد الأولیة كالإسمنت والطابوق والحدید والأبنیة الجاھزة لتوفیر بنى تحتیة تغُذي .7
.المشاریع الإسكانیة وتشكل بدیلاً عن الأستیراد من الدول الأخرى

تلتزم الحكومات المحلیة بتحدید نسبھ من موازنة تنمیة الأقالیم لدعم مشاریع الإسكان في محافظاتھا على أن تتولى كفاءات ھندسیة .8
.التخطیط والتنفیذ لتلك المشاریع

إنشاء شركات قطاع عام تختص ببناء المنازل تمُارس نشاط أستثماري یخُصص لھا ضمن الموازنة الأستثماریة ما یدعمھا في إنشاء .9
الوحدات السكنیة وتسترد تلك الأموال المرصودة نشاطھا من بیع تلك الوحدات بشكل مباشر أو عن طریق التقسیط، فیمكن تخصیص

.(5) ملیار في الموازنة وتستعیدھا الدولة بعد (10) سنوات مثلاً
تحفیز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولیاتھُ الأخلاقیة في إیجاد حلول عاجلة لمواطني المناطق المحررة المھدمة دورھم جراء أعمال داعش .10

.الإرھابیة والحرب ضدھا من خلال تأھیل وإعادة إعمار

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

نعتقد أن مفتاح الحل ھو الأستثمار، لكن أي أستثمار؟ الأستثمار الذي تدخل بھِ الحكومة شریك ضامن الى المستثمر، وبھذا الصدد قدمنا مقترح
الى الحكومة في الدورة الماضیة وفي بدایة الدورة الحالیة أیضاً في مقترح أزمة السكن واحتواء البطالة، حل أزمة السكن لیس فقط تحل السكن،

كلا یحل البطالة أیضاً كل (250,000) وحدة سكنیة توفر لنا (1,0000,000) فرصة عمل ھذا الكلام من غیر أن تخسر الدولة أو تنفق
الحكومة دینار واحد ولكن القضیة تحتاج الى تركیز، أعتقد أن الخطوات التي تقوم بھا الحكومة لغایة الآن خطوات ترقیعیة، من غیر الممكن أن

تحُل المشكلة بوحدات سكنیة مُتناثرة في ھذا المكان وفي مكان أخر، نحتاج مشروع واحد مشروع متماسك، وبھذا الصدد الحكومة وزعت أو
ستنوي توزیع للأسف ممثل الحكومة الآن خرج، الآن توزیع قطع أراضي الى شرائح معینة شرائح حكومیة موظفین مُعینین بمقابل مبلغ، نفس

الشرائح ونفس الوزارة ونفس الدائرة سابقاً وزعت لھم بالمجان الآن توزع بملغ یصل الى (15) ملیون، ھذا لا یسمى عدالة، الناس تنتظر العدالة
.من الحكومة

-:النائب عباس یابر عوید العطاف –

ة وأساسیة للمواطن، وحق من حقوق المواطن التي كفلھا الدستور وفق المادة (30)، وعدم أخذ الدولة دورھا الأساسي في السكن ھو حاجة مُلِحَّ
توفیر سكن ملائم جعل المواطن یبحث عن البدیل وإنشاء السكن العشوائي وخصوصاً بعد عام 2003، حیث تفاقمت الأزمة نتیجة النمو السكاني
وزادت معدلات الفقر في المناطق، وبلغت عدد الوحدات السكنیة العشوائیة (16%) من نسبة السكان في العراق، مما یتطلب أخذ الدولة دورھا
في معالجة أزمة السكن وإیجاد سكن ملائم للمواطن، وإعطاء الإھتمام بالقوانین الخاصة بالسكن وفي مقدمتھا قانون معالجة العشوائیات وقانون

توزیع قطع الأراضي، لذلك أدعو الرئاسة أن یضُمّن ضمن جدول أعمال الجلسات القادمة، ھذان القانونان مھمان في لجنة الخدمات أتمنى أن یتم
درجھم في الجلسات القادمة لغرض مناقشتھا داخل مجلس النواب وتشریعھا، كذلك أتمنى رفع توصیة الى الحكومة بتفعیل الأستثمار في مجال
المجمعات السكنیة على أن تأخذ الواقع الأجتماعي للمواطن بسعر الوحدة السكنیة بھذا المجال، رصد التخصیصات المالیة المطلوبة للبناء كذلك

إعادة النظر بقرار (70) لمجلس الوزراء لعام 2019 بما یتناسب مع الوضع الأجتماعي للمواطن والمباشرة بتوزیع القطع الأراضي لعموم
.المحافظات

 

 

 

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –



6/23/2019 محضر جلسة رقم (24) السبت (15/6/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/06/15/محضر-جلسة-رقم-24-السبت-15-6-2019-م/ 11/27

من المفترض لجنة الزراعة تشترك مع اللجنة المعنیة لأن العشوائیات ھي كلمة، السكن یكون أما طابو زراعي أو عقد زراعي، فلجنة .1
.الزراعة لدیھا قوانین سوف تتعارض مع توصیات اللجنة المعنیة، فأمر مھم أن لجنة الزراعة تكون أساسیة في ھذه اللجنة

إذا أردنا أن نعُالج أزمة السكن فعلینا تملیك العشوائیات بأسعار رمزیة للمواطنین الفقراء، لأن كل توزیع الأراضي منذُ عام 2003 .2
ولغایة الآن توزع على الموظفین سواء مدنیین أو عسكریین أو أمنیین، فھذا مخالف للدستور العراقي لأن الدستور العراقي یقول أن

جمیع العراقیین سواسیة بالحقوق والواجبات، المواطنین لم یتم توزع لھم قطع منذُ عام 2003 الآن توزع للموظفین فقط، فأنا أعتقد أن
.اللجنة تراعي ھذا الموضوع

العشوائیات التي استحوذت على الأراضي والبستنة، ھذه العشوائیات من المفترض لا تمُلَّك لأن تجریف البساتین ھي جریمة من جرائم .3
تخریب الأقتصاد، لأن أكثر دول العالم یكون بھا داخل المدن بساتین، الآن محافظاتنا جمیع البساتین تم تجریفھا وأصبحت عشوائیات،

.فمن المفترض جمیع العشوائیات في البساتین الخضراء لا تملَّك وإنما تمُلَّك العشوائیات التي ھي خارج البساتین

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السید رئیس لجنة التخطیط، ھل تحتاجون الى لجنة الزراعة في ھذا الأمر؟ لماذا لا یتم التنسیق معھم لأن مثلما تفضل سیادة النائب ھناك أراضي
أما زراعیة وأما ھي عقود، ھل ھناك حاجة؟

-:النائب محمد علي صالح –

.لا أعتقد أننا نحتاج الى لجنة الزراعة في ھذا الموضوع

-:النائب محمود عبد الرضا طلال –

في موضوع قانون العشوائیات ھناك قانون مطلوب من ھیأة الرئاسة أن یدُرج ضمن الجلسات القادمة حتى یقُرأ قراءة أولى، وبالتالي .1
.لجنة الخدمات الآن معنیة مع اللجنة القانونیة في دراسة ھذا القانون وقراءتھُ ثم نشرع بالقراءة الثانیة

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.سوف یدرج في أقرب جلسة

-:النائب محمود عبد الرضا طلال –

تقریر اللجنة جداً ممتاز وبصراحة أستطیع أن أعتبره من المناھج التي نستطیع ان نتبعھا لأن متبعین نقاط جداً راقیة، ھذه المسألة مھمة جداً،
یجب أن یعُاد العمل ایضاً بقرار (1073) لسنة 1985 ھذا مھم جداً توسع البلدیات على الأراضي المحیطة، وھذا أیضاً أیده قرار شورى الدولة

رقم (40) لسنة 2012 وتعمم بكتاب سابق في عام 2014 أتذكر (8931) في 16/3/2014 ھذا تعمم أیضاً لقانون العشوائیات وتملیك
الأراضي المحیطة بأراضي البلدیة الى الساكنین بھا، موضوع العشوائیات لیس بالھین    ولكن ھناك إجراءات الآن ممكن أن تفُعلّ من قبل

المحافظین ومن قبل البلدیات في سبیل أن یقُدَّم كمشروع متكامل في الأراضي الموجودة، بعض المناطق یوجد بھا أكثر من (18000) وحدة
سكنیة، كیف تزُال إذا لم تمُلَّك؟ الخدمات لا تدخل في ھذه الحالة إذا لم تمُلَّك، مسألة تملیكھا ممكن أن یتوسع التصمیم الأساسي ویقُارن بموضوع
تصمیم البلدیة ویرسل التصمیم الى التخطیط العمراني یصُادق ویصُدَّر الى التسجیل العقاري لغرض أصدار السندات مقابل مبالغ زھیدة وبسیطة

.للمواطنین، ھذه مسألة

المسألة الثانیة: الیوم لجنة الخدمات أعدت برنامج واحضرت خبراء واكملت الاجراءات الاولیة بالخبراء المعنیین واستضافت، والان لدیھا
استضافة لوكیل الأمانة ومدیر عام البلدیات في الوزارة إلى بلدیات المحافظات الموجودة لغرض مناقشة ھذا الموضوع وإنجاحھ ومن ثم عرضھ

.(إلى الھیأة، بصراحة قانون العشوائیات إذا لم تكن ھناك سرعة ودقة وعملیة تسھیل، حتى ممكن قانون (25

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.الشكر إلى اللجنة لجھودھا المبذولة في البحث عن ھذا الموضوع المھم

إستناداً إلى المادة (30) من الدستور أعتقد المتجاوز ھو الحكومة على حقوق المواطن ولیس المواطن، بما أن المادة دستوریة، في العراق أكثر
من (600) ألف وحدة سكنیة عشوائیة، وكذلك أیضاً العراق یزداد من (850) ألف إلى ملیون مواطن سنویاً، المقترحات: طبعاً عندما نبحث في

حل أزمة السكن، بمعنى أننا نحل مشكلة في المجال البیئي والإختناقات والطرق، كذلك أیضاً في قطاع التربیة، وفي قطاع الماء والكھرباء
والجبایا وتعویض إیرادات الدولة، ونحل مشاكل على المستوى الأمني، وكذلك أیضاً نحل مشاكل أسریة، الوحیدون نحن في العراق في الوسط

والجنوب لا أحد یعزل نفسھ إلا أن تحصل مشكلة وعراك بین النساء بشدة، فبالتالي ھذه قضیة مھمة، عندما نبحث في حل أزمة السكن یعني أننا
:نبحث عن إستقرار للمواطن وتجذیر إنتمائھ للدولة، المقترحات

بما أن الصلاحیات نقلت إلى المحافظات وإلى المحافظین فتخصص الأراضي للمواطنین مع تقدیم خدمات البنى التحتیة، وتخصیص تریلیونین
في موازنة 2020، ونحن مقبلون علیھا لتقدیم الخدمات بھذه الإفرازات، وتسلم قطع أراضٍ مباشرة، الیوم الدولة عاجزة على أن تكمل الدور

السكنیة، ممثل الحكومة ذكر قبل قلیل، أكثر من خمس سنوات مجمعات السجناء والشھداء والھجرة والمھجرین ودوائر الدولة ووزارة الإعمار
والإسكان لم تكتمل، فكیف الیوم ھو یرید أن یبني دوراً، لذلك نتجھ إلى خیارات عملیة منطقیة، تقلیل نسبة الفائدة بحیث لا تزید عن (%2)،

.والقرض یصبح لمدة(15) سنة، الأراضي التي توزع للمواطنین تكون مخدومة وبحسب الأولویة
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-:النائب عباس صروط محسن –

مثلما تعرف في ھذه الأیام أزمة السكن ھي الشغل الشاغل لأبناء الشعب العراقي، وأعتقد أن العشوائیات حتى في وسائل الإعلام تحتل مساحة
كبیرة، الإدارات لیست جمیلة عندما تسألھم عن العشوائیات، ومن حقھم ھم یقولولن ھذه غیر داخلة ضمن التخطیط العمراني، وأنا بالتالي لا

أستطیع أن أعمل لھم خدمات، أعتقد أن ھنالك حلولاً بسیطة من الممكن للدولة أن تسھل ھذا الأمر، إما أن تفتح الإستثمار كما ھو الحال في مدینة
بسمایة، أو أن الدولة نفسھا تبني مجمعات سكنیة وتقسطھا على المواطن العراقي بالتقسیط المریح، أو إعطاء قطعة أرض (125) متراً أو

(100) متر، وفتح المصرف العقاري، وبالتالي سیكون من السھل على المواطن العراقي، وكما ذكر النواب مسألة الفائدة، تقلیل الفائد، لأنھ في
الأساس أغلبھم أناس بطالة لیس لدیھم مورد مالي، فھولاء أبناء شعبنا، ومن حقھم أن یكون لھم سكن مریح وسكن ملائم في ھذا الوطن، وأعتقد
أن ھذه الأمور أصبحت مشاكل تشغل المواطن العراقي، فمن الضروري أن لا ندخل في السنوات البعیدة، یفترض أن یكون فیھا حسم، لأن ھذه

فیھا تأثیر على الوضع الإجتماعي، وتأثیر على التخطیط العمراني، وأعتقد حضاریاً ھذه المسألة غیر مقبولة، ھناك مدن فیھا مساحات واسعة
بإمكان الدولة أن توزعھا على المواطنین مثلما حصل لدینا في بعض الأحیاء أعطوا لكل متجاوز قطعة (125) مترا؟ً، ولعلھ خلال ستة أشھر

.یكون الحي قد إكتمل، وبالتالي فیمكن معالجة ھذه الأزمة التي أصبحت الآن آفة مستدیمة

 

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

شكراً لكم، والشكر موصول إلى اللجنة على توصیاتھا، ولكن غاب عنھا بأن على مجلس النواب ومجلس الوزراء غلغاء قرارات مجلس قیادة
الثورة السابق بخصوص الإستملاك والإطفاء والمصادرة على الأراضي الزراعیة، وذلك لأن أكثر التجاوزات أو السكن العشوائي التي حصلت

ھي كانت على ھذه الأراضي التي تعود ملكیتھا أیضاً لمواطنین آخرین، فكیف وإلى الآن لم تتمكن ھیأة نزاعات الملكیة من إعادة الأرض إلى
صاحبھا الأصلي وقد تم التجاوز علیھا، وللأسف لم تتبنوا ضمن توصیاتكم إلغاء ھذه القرارات أو حسم ھذه القضیة، أو التعدیل المطلوب في

قانون ھیأة دعاوي الملكیة، نعم ما أشرتم إلیھ فقط أن مشكلة موجودة في نزاعات الملكیة ولم یتم الإشارة إلیھا بخصوص تعدیل قانون ھیأة
.دعاوي الملكیة، حتى یتسنى للذین تم التجاوز على أراضیھم بأن یعودوا إلیھا مرة أخرى

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

طبعاً الشكر الجزیل إلى اللجنة على الجھد المبذول من قبلھا، وھو جھد إستثنائي، ونشكرھم أیضاً على حجم الإستضافات للجھات الحكومیة، ومع
الأسف الجھات الحكومیة لیس لدیھا فقط التنظیر، ولیست الحلول الجذریة والفعلیة، أنا بودي أن أشیر إلى مسألة – الوقت ضیق – مسألة

.صندوق الإسكان

ذكرت اللجنة في توصیاتھا دعم صندوق الإسكان بزیادة التخصیصات إلى قرابة الـ(500) ملیار دینار، ھذا أمر مھم جداً، دعم صندوق الإسكان
من أجل مساعدة الناس في بناء قطع الأراضي التي تخصص إلیھم، ومن ھنا أذكر الطلب الذي قدمناه للسید رئیس مجلس النواب المشفوع

بمجموعة من تواقیع السیدات والسادة النواب في إطفاء سلف صندوق الإسكان التي خصصت إلى مواطني المناطق المحررة، أغلب ھذه البیوت
التي بنیت من سلف صندوق الإسكان قد تھدمت وعادوا إلیھا بعد النزوح ووجدوھا ركاماً، وبالتالي من الصعب جداً أن یقوموا بتسدید ھذه
السلف، وكان لدینا إتفاق مع مدیر عام صندوق الإسكان، ومع الحكومات المحلیة بھذا الشأن، فنلتمس من جنابكم والسیدات والسادة أعضاء

.مجلس النواب باتخاذ قرار بعد أن تصیغھ اللجنة القانونیة في موضوع إطفاء سلف صندوق الإسكان للمناطق المحررة، ھذا جانب

الجانب الثاني: قرار (70) لسنة 2019 الذي أشار لھ السیدات والسادة الزملاء، ھو قرار غیر مجدٍ، وغیر مفعل، وغیر عملي بالمرة، فلا یمكن
أن نخصص قطعة أرض (300) متر مع قلة الفضاءات الموجودة الیوم سواءً في بغداد أو في جمیع المحافظات، (300) متر مساحة كبیرة جداً،

.فنتجھ إلى البناء العمودي وھو أفضل من البناء الأفقي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نعم قدمیھا مكتوبة

-:النائب ستار جبار عبد الله الجابري –

.سیادة الرئیس المداخلة دقیقة ونصف، وأنا أحتاج دقیقتین ونصف، وأبقى مطلوباً دقیقة في الجلسة القادمة

أنا عملت في المجال التنفیذي قائم مقام لمدة أربع سنوات، وكان ملف مشروع السكن من أھم الملفات، طبعاً أنا أثني على الشیخ صباح في قضیة
أن یكون السكن الوطني، اللجنة في الإستنتاجات والتوصیات كانت موفقة جداً، ووضعت أغلب النقاط على أكثر الحروف، لكن كنا نحتاج من

.ھذه اللجنة الموقرة أن تحفر ھذه المرة في الصخر

في التوصیات ھنا تقول ضرورة إیجاد جھة قطاعیة تنفیذیة، أنا أعتقد أنھ الیوم من واجبنا الیوم إیجاد ھذه الجھة التنفیذیة، مشكلتنا الیوم في العمل
التنفیذي والحكومي في، من ھو صاحب القرار؟ من ھو الذي ینفذ؟ من ھو الذي یحمي الموظف حتى ینفذ ھذه القرارات؟ لذلك أقترح على لجنتنا

الموقرة أن تكون اللجان محلیة، تنُقل ھذه الصلاحیات من وزاراتنا إلى – بصراحة الوزارات تتعامل مع ھذه اللجان المحلیة بأنانیة وتحاول
إحتكار القرارات لوزاراتھا – بالتالي نحتاج إلى لجان محلیة یرأسھا المحافظ ورؤساء الوحدات الإداریة، الدوائر ذات العلاقة، ھذه اللجان تكون

:معنیة بإعطائھا كل الصلاحیات، طبعاً ما نعني بھ

أ لأ ً أ لأ لأ ً أ
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أولاً: نقل ملكیة الأراضي، فرز ھذه الأراضي، وإعداد تصامیم خاصة على واقع الحال، أیضاً تقوم ھذه اللجان ببیع ھذه الأراضي – أعني بما
یسمى السكن العشوائي أو التجاوز الآن، كثیر منھا مبني بناءً نظامیاً – ھنا تحول على قانون (25) سنة 2013، ھذا القانون فیھ إجحاف

للأسعار السائدة، فیكون علیھ تعدیل (60 أو 50%) من الأسعار السائدة الموجودة، وتحول ھذه الأراضي، وھذه الأموال تكون لدى اللجنة وحدة
حسابیة تحولھا لى خدمات في نفس ھذه المنطقة المبنیة على واقع الحال، لأن المناطق بنیت على واقع حال ولا یمكن تغییرھا أو إزالتھا، فنتعامل

.معھا والأموال تصرف في ھذه المناطق

-:النائبة لبنى رحیم كریم –

بدایةً أسجل عتبي الشدید على إخواني أعضاء لجنة التخطیط الإستراتیجي، كون ھذا القانون یمس لجنتنا حقیقة، مضت مدة ونحن نعمل علیھ،
.ولدینا دراسة شاملة وواسعة بھذا الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أیة لجنة لجنتكم؟

-:النائبة لبنى رحیم كریم –

.لجنة الخدمات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

عتبكِ أنكم لم تشاركوا؟

-:النائبة لبنى رحیم كریم –

.لم یشركوا لجنتنا، وأبداً لم یأتنا أي إشعار بھذا الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لماذا لم تشاركوا معھم؟ ھل ذھبتم لھم؟

-:النائبة لبنى رحیم كریم –

.لا، لكن نحن اللجنة المختصة، فالمفروض ھم یستندون علینا، أو یلجأون إلینا في ھذا الموضوع، أو یشركوننا بھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.كل نائب لھ الحق أن یشارك في إجتماعات ومناقشات اللجان، ولكن من دون تصویت

-:النائبة لبنى رحیم كریم –

.إلا أن ما جاؤوا بھ طبعاً ھم یشكرون علیھ

ملاحظتي حول النقطة (15) في التوصیات، ذكُر فیھا (النظر في تشكیل محاكم نوعیة لاسترداد القروض التي تعالج قضایا الحجز)، أنا أقترح
إعادة صیاغتھا بالشكل التالي: (إحالة قضایا استرداد القروض والحجز، وإعادة التملك، وإعادة البیع إلى المحاكم المختصة، أو الإعتماد على

قانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم/56 سنة 1977، والإشارة إلیھ صراحةً في شروط العقد)، أي أن الأمر لا یحتاج إلى تشكیل محاكم جدیدة،
.لوجود محاكم مختصة للنظر في تلك القضایا

-:النائبة فیان صبري عبدالخالق –

أنا حقیقة لدي ملاحظة على الجلسة، أزمة السكن أزمة حادة وضروریة، والشعب العراقي كلھ یعاني منھا، ونحن جعلناھا من یوم الخمیس، فلماذا
أجلناھا إلى یوم السبت؟ على أساس أن أغلب الأعضاء یكونون متواجدین، وحقیقة نلاحظ في الآونة الأخیرة أیة جلسة من الجلسات لیس فقط

على أزمة السكن، الكثیر من الأزمات التي یعانیھا الشعب العراقي، الیوم مجلس النواب حقیقة لیس لدیھ سیطرة على الجلسة، وأنا أؤكد ھذه لا
.توجد سیطرة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

كیف لا توجد سیطرة؟ ما ھو التقصیر؟

-:النائبة فیان صبري عبدالخالق –

ً ً
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ً .من (329) نائباً، الحاضرون الآن ھنا ھم (40) نائبا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

سیطرة من مجلس النواب؟ أم من الرئاسة؟ ھل نلزم النائب أن یبقى في الجلسة؟

-:النائبة فیان صبري عبدالخالق –

لا، أنا لم أقل یلزم، أنا أقترح أن یكون تسجیل حضور كل نصف ساعة، وإلا إذا ھكذا فكل الجلسات في كل المواضیع على أي شيء سیكون بھذه
الآلیة الموجودة الآن، واحد یخرج وآخر یدخل، خمسة یخرجون وخمسة یدخلون، الذي لدیھ مسألة فیستطیع أن یخرج في الخارج یتكلم بھا،

.حقیقة الیوم أزمة قویة مثل أزمة السكن، ولا یوجد أغلب النواب غیر (40) نائباً، ولیس فقط ھذه الجلسة، وإنما كل الجلسات الأخرى

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

!!فلینظر الشعب العراقي إنھ ھذا الموضوع المھم نناقشھ، وھذا ھو الحضور

.المقررین سجلوا الغیاب، والحضور یؤخذ الآن

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

لا یخفى على أحد أھمیة ھذا الموضوع، ولكن الفصل الخامس، المادة (32) توضح بشكل لا غبار علیھ إختصاصات مجلس النواب العراقي،
بالتالي الیوم أزمة السكن ھذه ینبغي أن تعالج من قبل الحكومة التنفیذیة، وعلى مجلس النواب العراقي أخذ دوره الرقابي في معرفة الأموال التي

صرفت في المشاریع الإستثماریة وغیرھا، والمشاریع الحكومیة، وھنالك عشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنیة غیر المبنیة من قبل
أصحابھا، فبالتالي ھذه المشكلة كبیرة، وترتبط إرتباطاً مباشراً بأداء الحكومة سواءً الإتحادیة أو المحافظات، نعتقد أن على مجلس النواب أخذ

دوره الرقابي بھذا الموضوع، ولیس وضع حلول، ولیس من دور مجلس النواب وضع حلول، وعندما نطرح الحلول في داخل قبة مجلس النواب
یعتقد المواطن العراقي أن ھناك تقصیراً من مجلس النواب في ھذا الموضوع، ولكن لا یوجد تقصیر لمجلس النواب في ھذا الموضوع، ھو

یراقب ویشرع، وبالتالي المسؤولیة تقع على عاتق الحكومة، ھي التي تقصر بشكل واضح في مسألة معالجة أزمة السكن، وما یطرح في داخل
.مجلس النواب ھو لیس من صلاحیات مجلس النواب أبداً

 

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.شكراً إلى اللجنة على ھذا التقریر القیم، أنا أؤید كل المقترحات، ولكن لدي ملاحظات حولھ

التقریر إعتمد في حل أزمة السكن على الإستثمار فقط دون الأخذ بالإعتبار قضیة توزیع قطع أراضٍ، أي أنكم إعتمدتم وسلطتم الضوء فقط على
:الإستثمار، ولا یوجد توزیع قطع أراضٍ مباشر للمواطنین، أقترح

.أولاً: إطلاق التوزیع المباشر لقطع الأراضي على المواطنین ومن دون بدل

.ثانیاً: تنفیذ البنى التحتیة في الأحیاء السكنیة التي ستوزع من قبل الحكومة قبل بدء التوزیع أو معھ

ثالثاً: بالإضافة إلى مقترح اللجنة بتخصیص المبالغ لقرض الإسكان والعقاري، أقترح إصدار توصیة بإلزام مصرف الرشید والرافدین
والمصرف العراقي للتجارة بمنح قروض الإسكان بنسبة فائدة (2 أو 3%) في الحد الأكثر، لأنھم الیوم یعطون، لكن بنسبة فائدة (9%)، وھذه

.مجحفة بحق المواطن

رابعاً: إعادة النظر بنظام مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2010 الذي حدد أسعار الأراضي التي تمنح للإستثمار، وأعطى أراضي السكن دون
بدل، ھذا النظام یعطي الأراضي للمستثمر دون بدل، لكن في نفس الوقت لا یلزم المستثمر بأسعار محددة للدور التي یبیعھا على المواطنین،

.إستثمارات واطئة الكلف من الضروري أن تتدخل الدولة وھیأة الإستثمار بتحدید سقف أعلى لسعر الدار

.باقي النقاط سأقدمھا مكتوبة

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.الذي أتمناه أن تعطیني الوقت الكافي حتى أكمل

كل الشكر والتقدیر للجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي على تقریرھا، من خلال إطلاعنا على تقریر اللجنة نلاحظ أن
ً حجم التجمعات السكانیة العشوائیة التي ذكرھا الإخوة في تقریرھم، ما مثبت ھو (3687) تجمعاً، بمجموع (52,197) وحدة سكنیة، طبعا

:محافظتي محافظة نیسان كان لھا الحصة بالتسلسل الرابع، كمقترحات لما تفضل بھ الإخوان في توصیاتھم، أنا لدي ثلاثة مقترحات

أ ً ً أ
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أولاً: لدینا مجمعات سكنیة قامت بھا وزارة الإعمار والإسكان، ونسب إنجازھا متفاوتة، فقدمنا مقترحاً بأن یتم إستثمار ھذه للمجمعات السكنیة من
خلال بیع الوحدات السكنیة في تلك المجمعات حسب واقع حالھا بغض النظر عن نسبة إنجازھا، حسب واقع الحال، بیع ھذه الوحدات السكنیة في

المجمعات بشكل مباشر للمواطنین، وبمبالغ رمزیة لدعم تلك الشریحة مع إقراض المواطنین عن طریق صندوق الإسكان، وقیام المواطن
.بإكمالھا من قبلھم، وتقوم الحكومة المحلیة بتوفیر خدمات البنى التحتیة، فبدلاً من تبقى ھذه المجمعات السكنیة مجرد ھیاكل، یتم توزیعھا

-:النائبة الماس فاضل كمال –

إلغاء قررات مجلس قیادة الثورة المنحل، والتي أصبحت بموجبھا أغلب الأراضي في المناطق المتنازع علیھا مصدراً لتجاوز الحكومة على
المواطن العراقي وحقوقھ، حیث أن قانون ھیأة دعاوي الملكیة رقم (13) لسنة 2010 لم یحسم ولم یقم بإعادة الحقوق إلى أھلھا، لذا تعدیل ھذا

القانون یفي بالغرض، كذلك العمل بقانون حل مشكلة العشوائیات، وإعطاء الصلاحیة في النقطة الثالثة لوزارة الإعمار والإسكان والبلدیات،
لتخویل مدیریات البلدیات في المحافظات بجلب وفرز ما یمكن فرزه من الأراضي، واستحصال البدل من المواطن لتوزیعھا على شرائح المجتمع

وفقاً للضوابط مما یعالج بعض ھذه المشاكل والفصل بین العشوائیات التجاریة والسكنیة، لأن أغلب الساكنین في ھذه العشوائیات ھم من الطبقة
الفقیرة، وعلى الدولة مساعدتھم لتشمل جمیع شرائح المجتمع، لا یمكن ھد جمیع العشوائیات، ولا یمكن كذلك تملیكھا جمیعاً، لذا فلا بد من فرز

.ھذه المواضیع مھمة جداً لنا، كذلك تحدید سقف زمني لإكمال ھذه الإجراءات

-:النائب مضر خزعل سلمان –

بالحقیقة لم یذكر التقریر رأي الحكومة وما ھي الخطوات التي تعمل علیھا، توجد مبادرة للسكن في مجلس الوزراء لم یذُكر رأي اللجنة بالتقریر،
أكد التقریر على الاستثمار ولكن إلى حد الآن لا توجد شركات استثمار حقیقیة، لذلك أغلب المقترحات یمكن ذكروھا زملائنا الإخوة النواب،

أتمنى أن أعطي مقترح إعطاء موافقة للشركات العاملة في عقود التراخیص في وزارة النفط للتعاقد مع شركات متخصصة بالسكن لتكون ھي
الضامنة للشركات، ألغاء الروتین بإجراءات الاستثمار وما یشوبھا، إطالة فترة التسدید بالنسبة للفرد العراقي أو المستفید، فرض نسبة من

.المجمعات توزع مجاناً على العوائل التي تستلم المعونة الاجتماعیة

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھو الكلام موجھ لمن؟ الملاحظات إلى اللجنة، أعطھا تحریریاً مكتوبة، یعني بدل أن تتحدثوا أعطوھا مكتوبة، أحسن لك ولھم، تركز على النقاط
.الأساسیة الرئیسیة والتفاصیل تعطیھا مكتوبة لھم

-:النائب حسین علي كریم –

فیما یخص أزمة السكن، أعتقد أن الحدیث ینبغي أن یكون على ثلاث مستویات، المستوى الأول موضوع تعیین جھة قطاعیة علیا، ھذا موضوع
جداً مھم وحیوي ویجب أن نمضي بھ، وھذه الجھة یجب أن تمتلك الوسائل التنفیذیة والقانونیة بكل المستویات حتى في مستوى تخصیص قطع
الأراضي، الآن أكبر مشكلة نواجھھا في موضوع السكن ھو موضوع تخصیص الأراضي ھذه ھي تمتلك القرار النھائي وتخضع ھذه الجھة

.لرقابة مجلس النواب

ن وھذا الموضوع یسیر ببطئ، النقطة الثانیة، أیضاً نحن نرى ھناك بطئ في موضوع تأمین التخصیصات، التخصیصات في بعض الأحیان تؤمَّ
لذلك اعتقد أن التزام مجلس النواب بتأمین تخصیص سنوي ثابت ویتم تدویر ھذا التخصیص للسنوات اللاحقة حتى تكون عندنا وفرة مالیة

.للتوفیر لدعم قطاع الإسكان

النقطة الثالثة، موضوع العشوائیات ھذا الموضوع على الحكومة أن تمضي بھ وتحسمھ وتعمل لھ معالجة لان الیوم ھذه العشوائیات التي عددھا
بالآلاف تحتاج إلى إعادة تنظیم وتملیك قطع الأراضي لشاغلیھا، مع مراعاة قطع الأراضي التي تخص الخدمات العامة التصمیم الأساسي

.للمحافظة ھذه الأشیاء الثلاثة اعتقد ینبغي النظر بھا بشكل جید

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

طبعاً عندما تطُرح مشكلة السكن وتوزیع الأراضي، تكون الإجابة من قبل الحكومة المركزیة عدم وجود أموال كافیة لتوزیع الأراضي السكنیة
المخدومة أي توزیع الأراضي مع توفیر الخدمات، طبعاً في نفس الوقت یكون ھناك الإجابة أن یكون التوجھ نحو البناء العامودي، لكن ھنا

السؤال یوجھ إلى الحكومة المركزیة، ھناك عدد من المشاریع في الحكومات السابقة البناء العامودي على شكل شقق وما شابھ ذلك، أتمنى من
الحكومة المركزیة أن تشكل لجنة علیا لمتابعة مثل ھكذا مشاریع حیث أنھا تمت أحالتھا إلى العملیة الاستثماریة (الھیآت الاستثماریة)، لكن توقف
البناء بھ یعني المستثمر أو شركات الاستثماریة أخذت المشروع وأخذت السلف نفذت جزء من المشروع ومن ثم غادرت الشركة وایضاً صاحب

الشركة، المواطن العراقي طبعاً أصبحت عند قناعة أن الشركات الاستثماریة ھي عبارة عن أخذ سلف وأجراء بعض المشاریع وجزء من
المشروع تم أقامتھ ومن ثم مغادرتھ، أو نفس الوقت كما ذكر احد الإخوان السادة النواب أن عملیة المواطنین قبل الانتخابات یتم ترویج مثل ھكذا

.أمور عملیة توزیع القطع الأراضي والوعود وعملیة السكن والى أخره، بالمناسبة ھناك عندي في منطقة في محافظة

-:النائب صباح حسن محمد العكیلي –

ھناك حلین لأزمة السكن، أنا أرى حل لأزمة السكن عن طریق المواطن نفسھ، وحل أزمة السكن عن طریق الحكومة، عن طریق المواطن تكون
الحكومة طرف فیھا بالأصل أو موضوع توفیر الأراضي وشرائھا من الحكومة، أنا أعتقد أن أكثر المحافظات ھي لا تعُین المواطن على الشراء،

ً أ أ لأ أ
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أكثر الأراضي الموجود داخل المحافظات وخاصة محافظة بغداد یكون البیع سري، بحیث نتفاجأ بوجود أراضي موزعة سریاً، ھذه مشكلة كبیر
.جداً، صعوبة إیجاد القروض بالنسبة للمواطنین

ثالثاً صعوبة المواد الأولیة وما تعانیھ من معوقات وھذه مشكلة كبیر جداً وخاصة في معامل الطابوق، التي تعاني من حروب مع وزارة الصناعة
ومشكلة كبیر جداً مع وزارة النفط، أما بالنسبة للحكومة أنا اعتقد أن الحكومة غیر جادة في حل ھذه المسألة، لذلك لجأنا إلى البرلمان لعل المشكلة

.تحُل، لذلك المسألة نوجھھا للحكومة أن تثبت لنا جدیتھا بھذا الأمر وفي ذلك الوقت نحن نكون مستعدین أكثر في التعامل بھذا المجال

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

صندوق الإسكان بلا فائدة مصرفیة فقط أجور (2%)، بینما الصندوق العقاري یوجد بھ فائدة (4%) لذلك اعتقد التوجھ نحو صندوق الإسكان
بسبب قانونھ السھل إلى المواطن أفضل من التوجھ إلى العقاري. ثانیاً عملیة إقراض المستثمرین بقانون الصندوق یمكن إقراض المواطن بلا

فائدة مصرفیة وإقراض المستثمرین بفائدة وھذه أفضل، إذا الحكومة تتوجھ نحو البنى التحتیة تقدم بنیة تحتیة للأراضي وتوزع الأراضي
وصندوق الإسكان یقرض سواء للمستثمرین أو للمواطنین، الأراضي الزراعیة التي لا یوجد بھا حص مائیة یجب أن یتضمن تقریر تحویلھا إلى
جنس سكني، واقع حال العشوائیات یجب أن یحُل وأضافة إلى ذلك أنا طلبت من اللجنة أن یضیفوا فكرة العقود النفطیة التي تبرم بالعراق كعقود

.خدمة یكون من ضمن التنمیة المستدامة لھا بناء مجمعات سكنیة في المناطق التي فیھا حقول نفطیة واسترداد مبلغھا من خلال سعر البرمیل

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

بالنسبة إلى مسألة السكن وأزمة السكن، نحن في لجنة الخدمات عدد من المرات یثبت معالجة العشوائیات والأراضي الزراعیة ویؤجل، نتمنى
ھي المشكلة كل نحن مشخصین یوجد أزمة سكن، لكن علاج ھذه أزمة السكن ھناك عدد من الأمور منھا علاج العشوائیات ومنھا الأراضي

الزراعیة، المفروض یوضع في جدول الأعمال ھذه القانونین وبالتالي تصبح ھناك قراءة أولى ویتم تعدیل القوانین التي أتت من الحكومة، مسألة
السكن مھمة، حتى الاستثمار لم تحل أزمة السكن، الیوم المستثمر أخذ المبالغ والقروض وأعطھا إلى المستثمر، الیوم المواطن ھو المتضرر حتى
مشاریع الاستثمار أن الدولة تشتریھا وبالتالي ھي تبیعھا على المواطن، المواطن أصبح بین مطرقتین المستثمر والأزمة الموجودة، تحدید السعر،
یعني لا یجوز بعض المجمعات نوعیة ردیئة البناء ولا توجد ھناك رقابة على مجمعات الاستثمار، وتوزیع قطع الأراضي یعطیھا بالصحراء ولا

یوجد بھا خدمات، تحدید السعر ایضاً ھذا یضر بالمواطن الیوم لیس كل المواطنین یستطیعون أن یشتروا ھذه الأراضي، یحتاج یعني جدیة
.بالعمل، تشكیل لجان یعني من كل الفئات البلدیة والإسكان

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.مشروع قانون العشوائیات سوف یدُرج في جدول أعمال في الجلسات القادمة

-:النائبة منتھى جبر صالح –

أزمة السكن في العراق تحتاج إلى معالجات جذریة ومن أھم ھذه المعالجات عدم توزیع قطع الأراضي فقط، وإنما التفكیر الجاد في كیفیة بناء
ھذه القطع التي توزع على المواطنین، لا بد من توفیر وسائل الحیاة الكریمة وتوفیر كل مقومات السكن الضروریة من مدارس ومستوصفات

صحیة وطرق معبدّة وكھرباء، وكذلك یجب إقراض المواطنین مبالغ مالیة بفوائد مدعومة جداً لیستطیعوا بناء بیوت لھم ویشعروا بإمتلاكھم لھا
بحیث تسدد ھذه المبالغ بفترات زمنیة طویلة حتى لا ترُھق المواطن، وھناك معالجات أخرى ممكن أن تكون عن طریق الاستثمار بحیث تبُنى

.بیوت بطریق البناء الأفقي أو العامودي وتعطى للمواطنین ولكن بأسعار مدعومة وبالتقسیط المریح

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین –

الحقیقة من ضمن توصیات اللجنة ھو إعطاء الأولویة لحزمة التشریعات المتعلقة بحل أزمة السكن، السید الرئیس تم إصدار كتاب من قبل لجنة
الخدمات إلى ھیأة الرئاسة بخصوص قانونین مھمین متعلقة بھذا الموضوع، وھو قانون معالجة التجاوزات السكنیة وقانون إفراز الأرضي

والبساتین، مثل ما تعرفون جنابكم أن ھذه التقاریر تصبح بدون فائدة إذا لم تسلح بھذه القوانین ولكن لا نعرف ما ھو السبب بعدم أدراجھا بجدول
أعمال جلسات مجلس النواب؟

-:النائب فاضل جابر عبد –

.السید الرئیس یوجد عندي بعض النقاط حول موضوع السكن

.اولاً: دعم القطاعات المصرفیة كالعقاري والإسكان

.ثانیاً: منح قروض میسّرة للمواطنین

ثالثاً: تخصیص نسبة من الوحدات السكنیة والمجمعات السكنیة المستثمرة بدل قیمة الأرض المجانیة التي تعطى إلى المستثمر وإلى عوائل
.الشھداء المستفیدین لشبكة الحمایة الاجتماعیة، وباقي شرائح المجتمع فقیرة وأسعار مخفضة

.رابعاً: تبني مبادرة الإسكان تشمل الطبقات الفقیرة

.خامساً: توسیع التصامیم الأساسیة للمدن وفتح مدن جدیدة والاستفادة من الأراضي غیر الزراعیة
ً
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.سادساً: إطفاء سلف الإسكان لعوائل الشھداء وتخفیض نسبة الفائدة الممنوحة من قبل قروض الإسكان والعقاري

-:النائبة دیلان غفور صالح –

نص الدستور على توفیر السكن الآمن وحمایة الأسرة، ولا یخفى على أحد حاجة المجتمع إلى وحدات سكنیة، الأزمة تتفاقم عام بعد عام، وھذه
المشكلة لھا تأثیر سلبي على العلاقات الاجتماعیة وتأثیر سن الزواج وزیادة العنف، لذا نقترح بأن الحكومة تتبع السیاسة العامودیة للبناء بدلاً من
سیاسة البناء الأفقي التي كانت تتبع في سبعینیات القرن الماضي، أما بالنسبة للسكن العشوائي نقصد بھ غیر التجاري فأنا اقترح بتسریع تشریع

.القانون واستملاك ھذه الأراضي لساكنیھا، لان أغلبیة ھذه المناطق تسكنھا ناس فقراء شرط أن تتحول ھذه الأحیاء إلى أحیاء نظامیة

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

طبعاً ھناك مشاكل كبیرة في ھذا الموضوع، واعتقد الیوم المفروض الدولة والبلدیات والبلدیة وعقارات الدولة وكل مفاصل الدولة أن تضع الید
على العشوائیات الموجودة حالیاً الآن ویجب تملیك ھذه العشوائیات للمواطنین لأننا نعلم جمیعاً أصبحت ھذه العشوائیات ھي واقع حال فبالتالي لا

.یمكن معالجتھا إلا بالإستملاك

 

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الاستملاك ھو یمكن نوع أو طریقة من المعالجات

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

إلى حد الآن الدولة العراقیة تقریباً من قرابة خمس أو ست سنوات لم تستملك أراضي ولم توزع على الشرائح، وبالتالي أصبح تزاید وتھافت
على العشوائیات لابد أن تعالج العشوائیات بشكل جذري وبشكل سریع جداً وھناك تزاید بالنسب السكانیة للعراق بصورة عامة، وھذا الموضوع

لم یؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الجھات المختصة بھذا الموضوع، وعلاجھ بشكل جید المفروض الدولة تضع یدھا على الأراضي الیوم الموجودة
.ضمن حدود البلدیة

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

أخواني في اللجنة یعني استكمال للذي طرحتھ على جنابكم ھو من ضمن المقترحات والحلول أن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (252) لسنة
2017 الخاص بتوزیع الأراضي وفرض بیع قطعة سكنیة ھذه، لأن ھذا وقف بیع وتوزیع قطع الأراضي كذلك تعدیل قانون بیع وإیجار أموال
الدولة فیما یخص المادة (25) ثالثاً التي تنص أن المواطن العراقي یستلم قطعة الأرض السكنیة بدون مزاد علني بشرط بالسعر الحقیقي وخلال

.مدة ثلاثة سنوات، نقترح أن تعُدّل ھذه المادة من ضمن التعدیلات أن یكون سعرھا تقسیط لمدة (15) سنة

النقطة الثالثة، قضیة المجمعات السكنیة استكمالھا، المجمعات السكنیة على سبیل الفرض السید الرئیس نحن عندنا في میسان (243) عشوائیة
بواقع (19,000)، المجمعات السكنیة ھي قید الأنشاء والمتوقفة بسبب الأزمة المالیة یعني توفر لي بحدود أكثر من (6,000) وحدة سكنیة وھذا
جزء من الحل إذا ما تم بیع ھذه الوحدات السكنیة المتوقفة وان الدولة لا تتحمل أعبائھا المالیة وبنفس الوقت أعطیھا إلى المواطن وأعطیھ قرض

كما تفضل السید محمد الدراجي على صندوق الإسكان بدون فائدة أنا سوف احصل مكسبین، المكسب الأول أنا أسكنت المواطن وبنفس الوقت
.وفرت السیول المالیة لھذا

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة تعلیقاتكم على مداخلات السادة النواب بإختصار

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

اللجنة سوف تأخذ ھذه الملاحظات تدرسھا في ضوء التوصیات وتعید صیاغتھا ونقدمھا بصیغة قرار تشریعي طبعاً بعد التداول مع الحكومة بأن
یكون قرار قابل للتنفیذ یفترض الحكومة الجھة المعنیة تستطیع أن تنفذه. لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطیط الاستراتیجي لیست لجنة بدیلة

عن لجان المجلس المعنیة، نحن لاحظنا أكثر من مداخلة تشیر بھذا الصدد، لجنتنا معنیة بالبرنامج وما یتضمن من محاور وتنسق في سبیل
عرض التقاریر الخاصة بھذا البرنامج من أزمات ومشاكل تواجھ المواطن مع اللجان المعنیة، اللجان المعنیة ھي التي تأخذ على عاتقھا تشریع

القوانین ومتابعة الجھات المعنیة، أزمة السكن أزمة متشعبة ومتجذرة منذُ أمد بعید، حرصت لجنتنا على جمع كافة الجھات الرسمیة، (30)
شخصیة، (30) مسؤول من مختلف الجھات المعنیة وحتى القطاع الخاص وكلنا أمل أن یكون ھناك حضور لأعضاء مجلس النواب حتى

یسمعون حجم المشكلة، طبعاً كان ھناك حضور للجنة الخدمات وبعض أعضاء المجلس وشاھدوا بأنفسھم حجم التداخل والتضارب بین مؤسسات
الدولة، أزمة بھذا العمق وبھذا الحجم لا یمكن أن تحُل بقرارات ارتجالیة، مشروع قانون ھنا وقرار من الحكومة قرار (70) لسنة 2019 ابداً،

للأسف، طبعاً حتى كل المداخلات لم تشیر إلى قضیة مھمة التي ھي سیاسة الإسكان الوطنیة، ھذه السیاسة أعُِدَت من قبل الدولة العراقیة عام
2010 بالتعاون مع جھات كل الجھات الرسمیة ومع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة التي قدمت لنا نماذج من قبل الدول التي عالجت
المشكلة والكثیر من ھذه الدول مثل الجزائر والمغرب والتي تحولت عندھم المشكلة عكسیة، توفرت عندھم الوحدات السكنیة بسعر، ھذه السیاسة

أقُرت في سنة 2010 وتم تحدیثھا في عام 2016 وتم إقرارھا مؤخراً في ھذه الحكومة من قبل المجلس الوطني للإسكان وھي خریطة طریق

أ لأ أ
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تصف المشكلة من خلال أربعة محاور، الأراضي، البنى التحتیة، التمویل، الإطار المؤسسي، من خلال ھذه المحاور تكون الحلول أن شاء الله
لجنتنا سوف تأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات وتقدم مسودة قرار تشریعي وبالتأكید مھمتنا مھمة البرلمان بلجانھا المعنیة متابعة الحكومة في

.تنفیذ ھذه التوصیات

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

نشكر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الاستراتیجي وكما تفضل السید عضو اللجنة أن ھذه اللجنة تنظر وتختص بالبرنامج
الحكومي بصورة عامة وبصورة مجملة وھذا البرنامج أكید یحتوي على جوانب كثیرة وعلى اختصاصات كثیرة فكل جانب مع اللجنة المعنیة

.یمكن معالجتھ ولا تكون اللجنة بدیلة عن اللجان الأخرى في اختصاصاتھا وفي ما تعنیھ من الأمور في البرنامج الحكومي

النقطة الثانیة، ندعو الحكومة إلى تفعیل برنامج سیاسة الإسكان الوطنیة لتكون عوناً على حل المشكلة بصورة جذریة ونبدأ العمل على راحة
.المواطن في توفیر سكن ملائم لھ

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

العفو كانت ھناك مطالبات من قبل أحد أعضاء مجلس النواب بصدد تقاریر الوزارات ومدى نسبة الإنجاز بالنسبة للوزارات لان ھذا مھم ضمن
البرنامج الحكومي، نحن ایضاً نؤید كلجنة التخطیط الاستراتیجي ھناك فرصة أمام الشعب، فعلاً الوزارات علیھا أن ترسل إلینا التقریر، التقاریر

.عن نسب الإنجاز بالنسبة إلى كافة الوزارات لان البرنامج الحكومي متكون من ھذه الوزارات ولذلك السبب ایضاً نطالب بھذه التقاریر

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

شكراً إلى لجنة مراقبة التنفیذ الحكومي ونشكركم وبارك الله في جھودكم، عندنا نقاط نظام أثنتین، نقطة نظام النائب برھان المعموري قبل أن
.نتحول إلى الفقرة الآتیة وھي مناقشة بخصوص أنھاء عمل مجلس المفوضین ھیأة الإعلام

-:النائب برھان الدین اسحاق ابراھیم –

.لیس نقطة نظام بل تعقیب على التقریر وأرجو أن یكون التقریر واضح لیس فیھ قرارات واضحة كنت أتمنى أن یكون تقریر بصیغة جدیدة

.ثانیاً: أن المشكلة ھي مشكلة البلدیات والمالیة إذا لم تتوفر أراضي من أین تصبح مجمعات سكنیة؟

.ثالثاً: بالنسبة لمشروع بسمایا رغم تأخر في تسلیم الوحدات السكنیة ولكن نوعاً ما تعتبر نموذج یعمم على باقي المدن ونستفید منھ

-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

بالنسبة للمادة (116) من النظام الداخلي بعد المادة (115) التي تتحدث عن (كل لجنة من اللجان الدائمیة أن تقدم تقریر الى المجلس) والمادة
(119) في نھایتھا تقول (یعرض الأمر على المجلس لیقرر ما یراه) لذا نحتاج كما أشار زمیلي الذي سبقني أن یكون ھنالك قرار على ضوء ھذا

التقریر لذلك یفترض أن تكون النقاشات وھذا ھو مقترح النقاشات أن تحدد داخل اللجان الدائمیة مختصر منھا على انھ بعد عرض التقریر أن
یكون ھنالك نقاشات محدودة أن یكون شخص ھنالك معارض لھذا القرار الذي سوف یكون على ضوء ھذا التقریر یبین وجھة نظره لماذا

.یعارض ھذا القرار أو إذا أیضاً موافق یمكن أن یؤید أما أن تتحول كل النقاشات الى داخل المجلس فھذا أتصور سوف یؤدي الى خروج الناس

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھو التقریر كان توصیات ولیس قرارات والمادة (116) من النظام الداخلي لا یشیر الى أن یكون قرارات في التقریر وإنما یشیر الى عدم تأخیر
.ھذه التقاریر عدم إیصال ھذه التقاریر الى مجلس الرئاسة

.الفقرة ثانیاً: مناقشة بخصوص إنھاء عمل مجلس مفوضین ھیأة الإعلام والاتصالات، لجنة الإعلام والسیاحة والثقافة*

.ننتقل الى الفقرة الأخرى

الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة*
.ھلسنكي 1992، لجنة العلاقات الخارجیة ولجنة الزراعة ولجنة الصحة والبیئة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة ھلسنكي
1992.

-:النائبة ریحان محنا أیوب –
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تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة ھلسنكي
1992.

-:النائبة إقبال عبد الحسین أبو جري –

.تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقیة الدولیة لضبط وإدارة میاه الصابورة والرواسب في السفن 2004

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.تكمل قراءة لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقیة الدولیة لضبط وإدارة میاه الصابورة والرواسب في السفن 2004

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة خامساً القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى الاتفاقیة الدولیة للإنقاذ*

-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

.تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى الاتفاقیة الدولیة للإنقاذ لسنة 1989

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقیة الدولیة للإنقاذ لسنة 1989

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الاول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011، لجنة التربیة واللجنة المالیة*

 

-:النائبة ھدى جار الله داؤد –

الى السید رئیس مجلس النواب مشروع قانون التعدیل الأول لوزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011 تحیة طیبة (ناقشت لجنة التربیة مشروع
قانون التعدیل الأول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011 بتاریخ 15/6/2019 والمتضمن إعفاء المؤسسات التعلیمیة الأھلیة من

الرسوم الكمركیة والمحامیة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابھم بالعدد 30184 في 30/8/2018 وبعد الاطلاع على الرأي وزارة المالیة
بكتابھم بالعدد7264 بتاریخ 29/3/2018 والمتضمن عدم تأییدھا لإعفاء المؤسسات التعلیمیة الأھلیة من الرسوم الكمركیة وتماشیاً مع

توجیھات الحكومة لتعظیم موارد الدولة تماشیاً مع توجھات الحكومة لتعظیم موارد الدولة المالیة الآتیة من الرسوم الكمركیة توصي لجنة التربیة
.برفض مشروع القانون أعلاه بالتصویت صوتت لجنة التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة لا یؤخذ رأي وزارة المالیة بھذا الأمر لأن المشروع أساساً أتانا من الحكومة وصوت علیھ في الحكومة ووزارة المالیة موجودة في
.الحكومة فلا یمكن الاعتماد على رأي وزارة مخالف لرأي الحكومة إلا إذا كان انتم كلجنة رأیكم بعدم المضي في القانون

-:النائبة ھدى جار الله داؤد –

.نعم صوتت اللجنة برفض مشروع القانون ورد القانون من حیث المبدأ

-:السید رئیس مجلس النواب –

احتاج الى موافقة المجلس ما ھو سبب الرفض؟

-:النائبة سعاد جبار محمد –

نحن لدینا قانون آخر حالیاً الذي ھو رسم الطابع وھو اخذ مبالغ من المواطنین على رسم طابع على كل معاملة من اجل تعظیم وإرادات الدولة
ھذا القانون كأنما نعفي الدولة من الرسوم التي كانت من المفروض أن تجبى بالإضافة الى انھ اعتراض وزارة المالیة یراد أن لابد أن یكون

.ضمن قانون

-:السید رئیس مجلس النواب –
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ھل اعتراض وزارة المالیة أتاكم مكتوب؟ الدائرة البرلمانیة تقومون بإرسالھ الى الحكومة إرسال اعتراض وزارة المالیة الى الحكومة یأتي
.القانون من الحكومة ووزارة المالیة تعترض بكتاب

-:النائبة سعاد جبار محمد –

.موجود الاعتراض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التنسیق مع لجنة التربیة سوف یتخذ قرار لاحق في جدول أعمال لاحق بما یتعلق بھذا الأمر بعد مفاتحة الحكومة

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

بالنسبة لنا أكثر من قانون للمؤسسات الأھلیة منھا المستشفیات الأھلیة لدینا الكلیات الأھلیة كلھا فیھا إعفاءات والرسوم الكمركیة لتسمیة ھذه
القطاعات الخاصة والمنافسة في القطاعات الحكومیة وبالتالي بالنسبة للمدارس الأھلیة التي ھي تكون فیھا أجور الطلبة زھیدة مقارنة مع الكلیات

الأھلیة لذا من غیر المنطق أن تكون الكلیات الأھلیة أن تعفى الكلیات والمدارس لا تعفى لذا أما توحید ھذه القوانین أو أن تكون ھنالك صیغة
قرار أخرى أو یعدل بشكل آخر المؤسسات الأھلیة الأخرى والقوانین التي شرعت في مجلس النواب مثلاً المستشفیات الأھلیة الكلیات الأھلیة
كلھا وضعت فقرة ھي الإعفاءات والرسوم الكمركیة لتنشیط القطاع الخاص وتنافسھ مع القطاعات الحكومیة وضعت ھذه الاستثناءات لذا من
الأولى ان تكون أیضاً المدارس الأھلیة كذلك لدخول ھذه المنافسة بمعنى نرید أن تنافس المدارس الأھلیة أیضاً المدارس الحكومیة ناھیك عن

الأجور لھذه المدارس مقارنة بالأجور للكلیات الأھلیة مقارنة بعیدة جداً لأن الأجور اقل بكثیر عن تلك الممنوحة في الكلیات الأھلیة بالتالي
.الأولى أن تعفى المستلزمات أن تعفى ھذه المؤسسات من المدارس الأھلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

البرلمانیة ألیس ھذه من ضمن القوانین العشرة التي أرسلتھا الحكومة الحالیة؟ وزارة الملیة في الدورة السابقة بتاریخ29/3/2018 لم تؤید
مجلس الدولة قامت بالتدقیق في 21/6 ومجلس الوزراء أرسل لنا بعد أن قاموا بالتصویت في 30/8/2018 أي بمعنى لم یأخذوا بكتاب وزارة

.المالیة وإضافة الى ذلك الحكومة الحالیة أرسلتھ لنا الى مجلس النواب وتطلب تشریعھ لذا لا یؤخذ رأي وزارة المالیة

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

.إذن جنابك نطلب التأجیل حتى نقوم بمناقشة وزارة المالیة بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یقرأ قراءة أولى

-:(النائبة بھ ھار محمود فتاح (نقطة نظام –

نقطة نظامي وفقاً للمادة (131-132) من النظام الداخلي المادة (131) تقول (یتلو رئیس اللجنة تقریر اللجنة المختصة وما قد یتضمنھ من
آراء…) المادة (132) تنص على (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع أجمالاً فإذا لم یوافق المجلس على المشروع من حیث

المبدأ بأغلبیة عدد أعضاءه یعد ذلك رفض للمشروع) ھذا یعني قراءة ثانیة یحق للمجلس بالمناقشة لھذا القراءة الأولى یجب أن یكون بالقراءة
.الثانیة تقریر اللجنة من حقھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

انتم اعتمدتم الرفض على كتاب وزارة المالیة وھو أتى من الحكومة لنا والمالیة صوت داخل الحكومة (22) صوت في مجلس الوزراء مع
رئیس الوزراء (23) لذا إذا وزارة المالیة إذا أبدت رأیھا عند الحكومة ولیست تبدي رأیھا لاحقاً ھي قامت بالرفض بتاریخ 29/3/2018 والآن

بتاریخ مشروع القانون یقول انھ الحكومة أرسلتھ مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة المرقم (30184) والمؤرخ في 30/8/2018
واتى لنا كتاب قرار مجلس الوزراء الحالي رقم (157) لسنة 2019 (قرر مجلس الوزراء في جلستھ الاعتیادیة السابعة عشر المنعقدة في

29/4/2019 ما یأتي:- التوصیة الى مجلس النواب بشان المضي بمشروعات القوانین المدرجة أدناه ومذكور بالتسلسل السابع مشروع قانون
التعدیل الأول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011) اطلب من اللجنة المضي بالقراءة الأولى وتكتب تقریرھا سواء المضي بالمشروع

من عدمھ قبل القراءة الثانیة قبل المناقشة وسوف نعرض ما ترتأیھ اللجنة على مجلس النواب أن صوت مجلس النواب على رفض المشروع
.سوف نعیده الى الحكومة وان صوت مجلس النواب على المضي سوف نمضي بالمشروع

-:النائبة ھدى جار الله داؤد –

.تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون وزارة التربیة
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-:النائب صفاء عدنان مجید –

.یكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون وزارة التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بانتظار تقریركم اللجنة حتى یتم عرضھ على أعضاء مجلس النواب

.(الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض الأطفال، (لجنة التربیة*

-:النائبة ھدى جار الله داؤد –

.تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض الأطفال

-:النائبة اشواق كریم محسن –

.تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض الأطفال

-:النائب ھوشیار قرداغ یلدا –

.یكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض الأطفال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012، (لجنة الزراعة ولجنة الصحة*

-:النائب محمد امین فارس –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون الحجر الزراعي

-:النائبة دلال حسن محمد –

.تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون الحجر الزراعي

-:النائب إحسان ثعبان عبد علي كاظم –

.یكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون الحجر الزراعي

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون الحجر الزراعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة تاسعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي. (لجنة الأمن والدفاع*

-:النائب محمد رضا داود –

.یقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:النائب علي جبار مؤنس –

.یكمل القراءة الاولى لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یكمل القراءة الاولى لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یكمل القراءة الاولى لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي
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-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

.یكمل القراءة الاولى لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:النائب عباس صروط محسن –

.یكمل القراءة الاولى لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:النائب محمد رضا داود –

.یقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

.لدي نقطتان

النقطة الأولى: بما یخص ھذا القانون تحدیداً أو قوانین أخرى، جرى المعتاد في مجلس النواب العراقي بأن القوانین التي تأتي للقراءة الأولى فیھا
رأي اللجنة للموافقة على ھذا القانون من حیث المبدأ، القوانین التي مضت جمیعھا تم رفعھا من قبل اللجنة، ھذا القانون لا نعرف ھل ورد للجنة

ودرستھ وھي من احالتھ للمجلس للقراءة الأولى أم لا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة جمیعھم قرأوا، بما إنھ لم یبدر منھم أي أعتراض یعني إنھ لیس ھناك أي أعتراض

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

.ھذا یعني ان نأخذ بھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

النقطة الثانیة: وبھا نقاش أتمنى من اللجنة أن یحددوا أیام نقاش ھذا القانون حتى نحضر لأن فیھ أشكالیات كثیرة، ھذه ھیاة مستقلة لم أرَأي شيء
.یدل على إنھا ھیأة مستقلة، لأنھا من المفروض أن تشرع وفق المادة (180) ویجب أن تكون مستقلة

ثالثاً: یجب أن لا تتعارض مع أحكام المادة (9) من الدستور وخاصة بما یتعلق بتصنیع الكیمیاوي والبایولوجي، وھذه أیضاً لم أرَأي شيء یبعث
الأطمئنان لھذا الموضوع، القانون یجب أن یتضمن ھذه الأشیاء ھذه أیضاً لم ألاحظھا وھناك ملاحظات أخرى، فأتمنى من لجنة الأمن والدفاع

.أعلان أیام نقاش ھذا القانون لكي نحضر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد القراءة الثانیة ونأخذ المداخلات

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

.في القراءة الثانیة اللجنة تكون أعدت التقریر، أقصد قبل التقریر إذا ھناك اجتماع  فقط نطلب أن یعلموننا بھ

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

من یرغب من السیدات والسادة النواب أن یحضر في أجتماعات لجنة الأمن والدفاع بما یتعلق بھذا القانون فلھ ذلك، أي نائب من حقھ أن یحضر
في أي لجنة ویبدي رأیھ في أي أمر، بقیت فقرة في جدول الأعمال، مناقشة عامة بخصوص إنھاء عمل مجلس مفوضي ھیأة الإعلام

.والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي، تفضلوا لجنة الثقافة والإعلام والسیاحة والآثار

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

أكمل مع كتلة النصر لأننا نحتاجھم في الكتاب الخاص بمرشح نینوى (نبیل منصور المرعید)، ھناك تعامل بأزدواجیة والكیل بمكیالین فیما
یخص الحكومة، لدینا الفقرة (47) خامساً في قانون الموازنة واضحة كانت، إعادة ملاكات المناطق أو المحافظات المحررة على ما كانت علیھ

ً
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ً .قبل 10/6/2014، وبنفس الفقرة خامسا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أبدأ المداخلة من الآن

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

المادة (47) واضحة في قانون الموازنة، ولكن أن تقوم الحكومة والسلطة التنفیذیة بالكیل بمكیالین، یعني أن تقوم بتنفیذ الفقرات التي تراھا
مناسبة لھا، وموضوع ملاكات المناطق المحررة مھملة ھذا أمر غیر مقبول، في عام 2008 یخصص تخصیص مالي ودرجات وظیفیة، وما
یتعلق بعام 2014 كونھا مناطق محررة لا یخصص لھا أي شيء نتمنى من جنابك أن تطلب أستضافة للسید وزیر المالیة والكادر المتقدم في

الوزارة لیس وزیر المالیة فقط، والكادر المتقدم في وزارة الداخلیة وكلاء الوزارة حتى نشخص النقص أین، نحن لدینا ملاكات في المناطق
المحررة مثل الشرطة المحلیة، لماذا تنفذ فقرة وتأخر فقرة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدم لي طلب مشفوع بتواقیع السیدات والسادة النواب وسوف أحدد موعد لأستضافتھم

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

أقدم طلب بأي خصوص؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.طلب أستضافة بتواقیع السیدات والسادة النواب وسوف یحضرون حال ورود الطلب

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.تقرأ تقریر ومناقشة قرار بخصوص أنھاء عمل مجلس مفوضي ھیأة الإعلام والاتصالات

-:النائب حمد الله مزھر –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة قرار بخصوص أنھاء عمل مجلس مفوضي ھیأة الإعلام والاتصالات

-:النائب بشار حمید محمود كیكي-

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة قرار بخصوص أنھاء عمل مجلس مفوضي ھیأة الإعلام والاتصالات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا یوجد تصویت فقط الیوم مناقشة، سوف نناقش ھذا القرار

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

المناصب التي بالوكالة تقریباً اغلب الدولة إذا لم تكن جمیعھا عدا السادة الوزراء، مع ذلك لجنة الثقافة أختصت بموضوع معین الذي ھو قضیة
ھیأة الإعلام والاتصالات، رأینا إن المناصب التي بالوكالة یوم 30/6  جمیعھا تعتبر غیر قانونیة، اما أن یمدد مجلس النواب او قرار من

الحكومة أو غیر ذلك فھیأة الإعلام والاتصالات وھیأة شبكة الإعلام العراقیة والھیئات الأخرى الموجودة لماذا فقط ھذه الھیأت، جمیع الھیأت
تعتبر غیر قانونیة یوم 30/6، بالتالي نطلب أن یعرض ھذا الموضوع مع الھیأت العامة ووفق قانون الموازنة، وأن لا تنفرد لجنة من اللجان

.بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بما یتعلق بالأنفراد، اللجنة تعرضھ على مجلس النواب لم تنفرد، وھذا رأي اللجنة في مخالفة القانون وھي لجنة اختصاص بھذا الامر

-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

.شكر موصول للجنة الثقافة والإعلام لجھودھا وعلمنا بحرصھم على تأدیة مھامھم

أولاً: انا أعتقد إنھ الیوم من الأولى أن نمضي بتشریع كمة قوانین مرسلة من الحكومة بدایة الدورة الحالیة والتي تنظم قطاع الأتصالات في
العراق بشكل عام، لا سیما بأعتراف الجمیع إن الأتصالات والمعلوماتیة بدأت تتطور بشكل واسع، الیوم جمیع المستخدمین في العراق والدول
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المجاورة الأتصالات وتكنولوجیا المعلومات باتت تمثل إیراد غیر نفطي واضح للدول في إعداد موازناتھا لذلك أنا كنت اتمنى حرص الأخوة في
لجنة الثقافة یمكننا من تشریع ثلاث قوانین تمت قراءتھا قراءة أولى ھو قانون الأتصالات والمعلوماتیة وھو القانون الذي یعتبر المظلة الحقیقیة
لترتیب قطاع الأتصالات، والتمییز بین عمل ھیأة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، أفضل من السجال القائم الیوم بین الھیأة والوزارة
على حساب خدمة المواطن بشكل واضح، وقانون ھیأة الإعلام والاتصالات الذي تمت قراءتھ قراءة أولى وقانون وزارة الاتصالات، لذلك أنا

أجد من الضروري كان أن یعتمد الإخوة في لجنة الثقافة حرصھم من باب أولى، لكن یبدوا أثناء سرد السیدة رئیسة اللجنة وذكرھا للقرار معتمدة
فیھ على توقیع رئاسة جنابكم الكریم، أنا أتي إلى مبدأ یحفظ ھذه السلطة بشكل كبیر باعتبار الیوم نعین ونقیل أشخاص نحن نمنحھم الثقة، مجلس

الامناء الحالي في ھیأة الإعلام بموجب قرار (65) النافذ غیر الملغى لحد ھذه الساعة، یتم تعینھم من قبل السید رئیس الوزراء ویقیلھم السید
.رئیس الوزراء، ونحن إذا وجدنا لدیھم في واحدة من الأدوات الرقابیة كالأستجواب أو السؤال الشفاھي نقیلھم بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ومن الممكن أن نبلغ السید رئیس الوزراء فیما لو عنده مخالفة بإزالة المخالفة او یتحمل التبعات القانونیة

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

یقیناً الیوم نحن كمراقبین إذا شخصنا كلجان نیابیة معتمدة أو ھیأة الرئاسة ترتأي ونتخذ قرار یلزم الحكومة بأجراء تدویر، ثم نحن ھذا أتخذناه،
.والدلیل وضعنا المادة (58) في قانون الموازنة إنھاء ملف الوكالة بأعتبار إننا نحن كمشرعین ومراقبین شخصنا الخلل في الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤال؟ المدیر التنفیذي المنتخب ھل یبقى عضو مجلس أمناء؟

 

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

.ھو لا یمارس بموجب القرار (65) موجود لدي وبأمكاني أن أزود حضرتك وجمیع السادة النواب بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤالي فیما لو أصبح مدیر تنفیذي وھو كان سابقاً عضو مجلس امناء، ھل یحتفظ بصفة عضو مجلس أمناء؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

تزول الصفة ولا یحضر مجلس الأمناء لأن واجب مجلس الامناء ھو مراقبة المدیر التنفیذي، لا یحتفظ بعضویة مجلس الامناء، لذلك انا أثني
.على اللجنة وجھودھا، لكن أتمنى أن ننتظر بقى أسبوعین لإنھاء ھذا الملف بشكل كامل

-:النائب صائب خدر نایف –

بالنسبة الى ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، أستناداً الى قانون الموازنة بالإضافة الى ما ذكروه أطلب من حضرتك أیضا أن یكون ھناك
توازن بالنسبة الى المكونات حیث لا یوجد للمكونات أي تمثیل في أدارة بالوكالة وحتى

فإذا عملت التوازن لا تنسى نحن الأقلیات أیضاً نحن لسنا في ھیأة الإعلام والأتصالات فقط في كل مؤسسات الدولة سید الرئیس لكن لا یوجد
تمثیل للأیزیدیین والشبك والمندائیین والمسیحیین وغیر من المكونات ونطالب أن یكون ھناك تمثیل عادل بما یتناسب مع نسبة ھذه المكونات في

.العراق وفي ھذا التمثیل بشكل مستقل وعادل

-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

شكراً سیادة الرئیس وشكر موصول الى الاخوة الأفاضل أعضاء لجنة الثقافة والإعلام لنفس الأسباب التي تفضلت بذكرھا السیدة رئیسة اللجنة
فھي متطابقة تماماً مع ما یحدث في مجلس عملاء شبكات الإعلام العراقي فنحن نؤكد على ان یكون القرار واحد ما دمنا بدءنا بمجلس مفوض
ھیأة الإعلام والأتصالات إضافة الى موضوع إنھاء عضویة أعضاء مجلس شبكة الإعلام العراقي نوصي بأن نفتح باب الترشیح الى للأعضاء

الجدد من الكفاءات من الإعلامیة في العراق، والأمر الآخر أیضاً نفسح المجال الى الأخوة الأعضاء الذین أعُفو سابقاً من مھامھم بقرار من لجنة
الثقافة والاعلام النیابیة في الدورة السابقة ھذا الأمر الأول، الأمر الآخر سید الرئیس مادمنا نناقش موضوع إنھاء ملف العاملین بالوكالة في

تاریخ 30/6 فنقترح أن ھناك وزارات لدیھا عدد كبیر من العاملین وكالةً وھناك من ھما أقل ومعدودین على عد الأصابع فھل بالإمكان إذا كنا
سنبدأ بمجلس مفوضیة الإعلام والأتصالات وشبكات الإعلام العراقي أن نطلب من الھیئات أو الوزارات التي لھا عدد قلیل من العاملین بالوكالة

.ان یتقدمون وصولاً الى 30/6 نكون قد انھینا ھذا الملف بشكل كامل مع وافر الشكر والتقدیر

-:النائب ھوشیار عبد الله فتاح عبد الله –

ً أ أ أ أ
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تذكر جنابك أیام التي ناقشنا فیھا ھذه الفقرة في الموازنة قضیة أنھاء العمل بالوكالة في المؤسسات والھیئات وأعتبرنا بأنھا فعلاً خطوة جریئة
وصحیحة وآنذاك ناقشنا لأنھ یحتاج الى مجموعھ من الخطوات الفعلیة والجریئة أیضا ولا ضیر بأن نبدأ بأنفسنا وخاصة الھیئات التي التابعة لنا

كمجلس النواب أن نقوم بواجبنا والحكومة نفس الشيء والسلطات الأخرى نفس الشيء لأن لدینا ترھل في المؤسسات بشكل كبیر ونحن داخل
.حالة لا قانونیة وحتى غیر دستوریة بشكل واضح وصریح ھذا أولاً

سیدي الرئیس صراحة وأنا ھذه أول مرة أسمع بھا وأرى ھذا لنقول الأجتھاد عدى ذلك الأسراع في حسم ھذا الملف یعني انھ لیس قراراً
أوتوماتیكیاً 30/6 دون وجود أي بدیل أي أو مساعي من قبل السلطة التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة أیضا في النھایة أنا أعتقد من الضروري

جداً الیوم أن نحسم ھذا الأمر الیوم حتى في الجلسات الاخرى ولكن من الضروري جداً أن نحسم نقطتان أخیرتان، سیدي الرئیس أولاً ادعم
وأثُني على ما تفضل بھ الاستاذ صائب خدر فیما یخص قضیة مراعاة نسبة الأقلیات أولاً، ثانیاً نحن أمام رأیان نمضي ام نتریث الى 30/6

.وأتمنى من جنابك ان نصوت على ذلك نمضي او نتریث الى 30/6

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي -*

طالما تحول الموضوع من تصویت الى نقاش فأنا أعتقد یجب ان نستطرق أكثر في التفاصیل موضوع الاتصالات موضوع مھم یشكل مصدر
لیس بالقلیل كإیراد داعم الى الخزینة العامة ونحتاج ان نراجع ھذا الموضوع، النقطة الأولى العمل على زیادة مستوى الشفافیة والوضوح في

عمل ھیاة الاتصالات الاعلام وانھا ترتبط بإیرادات كبیرة جدا وتوجد استفھامات حول استیفائھا واستیفاء تلك الایرادات وتوافقھا مع القیمة
.الحقیقیة لتلك الخدمات

النقطة الثانیة نحتاج أیضا أن نراجع مضامین التراخیص السابقة فأنا أقترح مثلاً  یعاد النظر بنسبة الأرباح یعني المعلوم ان نسبة الأرباح الآن
حالیاً في التراخیص (83%) تذھب الى الشركات و(17%) فقط تعود الى الدولة  فیفترض ان تقلب المعادلة مما یعود لنا أرباح من عمل ھذه
الشركات أو ھذه التراخیص یفترض (80) او(83%) تذھب الى الدولة والنسبة الاخرى تذھب الى سید الرئیس مما یذكر ان نسبة الارباح من
عمل ھذه التراخیص (83%) تذھب الى الشركات و(17%) تذھب الى الدولة یفترض ان تنعكس ھذه النسبة یجب أن نراجع ھذا وإعادة النظر

.بھا

النقطة الثانیة، یجب أن نعید النظر بمدة التراخیص یعني عندما تعطي (15) سنة أنا أعتقد لو نقللھا الى (5) سنوات لكي نضمن التزام والنقاش
على تقدیم الخدمات والإیفاء بالالتزامات وشروط التراخیص لماذا یعطي ترخیص (15) سنة لیكون مدة الترخیص (5) سنوات لكي یقوم بتقدیم

.خدمة أفضل لكي یكون التنافس أعلى وبالنھایة للإیرادات فرصة أكبر

الملحوظة الأخیرة ھي أدعو الى مراجعة عقود التراخیص الساریة التي أبرمتھا ھیأة الأعلام والاتصالات في الفترة الممتدة من 2014 لغایة
.الآن التأكد من إنسجامھا مع القوانین وتطابقھا مع مبدأ تعظیم الواردات المالیة الى الخزینة العامة

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

موضوع الاتصالات موضوع جداً مھم ویعتبر الیوم قطاع الاتصالات من القطاعات التي تدر على الدول أموال تغطي جزء كبیر من موازناتھا
لكن ھذا لم یحصل في العراق بسبب المخالفات التي ارتكبتھا ھیأة الإعلام والاتصالات ومجلسھا، أسأل سؤال فرض القانون وجوب مجلس إدارة
ھیأة الاتصالات أربع سنوات، ثمان سنوات، لھم أربع سنوات أخرى أجازَ القانون ثمان سنوات كحد أقصى یفترض لا یعود المجلس ویتخذ قرار
یصوت یفترض القانون لأن القانون أجاز ثمان سنوات واللجنة تصوت على اقالتھم اذن وجودھم الیوم غیر قانوني تعتبر مخالفة والمخالفات التي

إرتكبتھا ھیأة الأعلام والاتصالات مخالفات عدیدة وكبیرة یفترض نأخذ دو ولا ننتظر تاریخ 30/6 حتى نقوم بإقالتھم یفترض یكون للمجلس
قرار جريء ویصوت على إقالتھم ھم ومجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي یفترض أن یتخذ قرارات أجرأ من ھذه القرارات لا نبحث على

.مصالح أحزابنا وكتلنا في ھذه المواضیع أي شخصیة غیر كفوءة تسببت بفشل مؤسساتھا یفترض من المجلس الاتفاق ویقیل ھذه الشخصیات

-:النائب كاوه محمد مولود –

كما تعرفون جمیعاً حسب المادة (103) من الدستور (ثانیاً) یكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ویرتبط دیوان الرقابة
المالیة وھیأة الأعلام والاتصالات بمجلس النواب أنا برأیي أن موضوع ھیأة الأعلام والاتصالات أقل من الھیئات التي تم مراقبتھا من قبل

مجلس النواب في الدورات السابقة أیضاً ونحن في ھذه الدورة أتمنى وأثُني على ما قامت بھ لجنة الثقافة والأعلام بھذه الخطوة ویجب أن تكون
ھذه الخطوة بدایة  لمراقبة دقیقة والتمعن في كل ھذه التفاصیل التي تعلق بعمل ھذه الھیأة المھمة والتي ھي مصدر لواردات كبیرة للدولة فیھا

تفاصیل كثیرة یتطلب من مجلس النواب أن یقوم بمراقبة ھذه الھیأة بدقة أكثر وأیضا بالنسبة الى الأسماء الجدیدة یجب ان یكون ھناك فتح لباب
الترشیح وبشفافیة وعدالة وأن یكون ھناك توازن في المكونات أیضاً مع الكفاءة بدایة قبل التوازن وان یكون ھناك توزیع السیر الشخصیة

.والأسماء التي تم طرحھا من قبل لجنة الثقافة نحن لیس لدینا معلومات كافیة عن ھذه الأسماء

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أختلف مع رأي اللجنة سیدي رئیس المجلس والأخوة في اللجنة في القرار الذي أعددتموه تكلیف رئیس الوزراء أو الحكومة بترشیح مرشحین
لھیأة الأعلام خلال ستون یوماً حسناً منذ الآن حتى ستون یوماً الى نھایة الـ(60) یوماً یكون یتم الترشیح والتصویت علیھم ھیأة الأعلام تبقى

فارغة لیس بھا مجلس أمناء یقوم بإدارتھا ویعطي قرارات ومن یراقب

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.لا یبقون مخالفین

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أم یبقون مخالفین لتذھب اللجنة ورئاسة المجلس والمجلس لإلزام الحكومة بالترشیح خلال الأسبوع القادم، ما ھو المانع الأسبوع القادم یرشحون
.الأمناء ویصوت علیھم في المجلس لماذا نأتي ونضع فراغاً ھیأة الأعلام مع وجود المخالفین وبھا من الفساد والجمیع یتحدث بھم بإمكان المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

اذا تسمح لي بإمكان أي طرف وأي مواطن وأي جھة تقیم دعوة أمام الجھات القضائیة لمخالفتھم القانونیة یوجد قانون العقوبات یحمل المخالف
وتتخذ الاجراءات بحق المخالفین اذا ینص القانون ثمان سنوات كحد اقصى من یسمح لھم بأن یبقون لأكثر من ثمان سنوات یحاسب المخالف

لھذا الأمر، الآن یقومون بإخراجھم أو في 30/6 ھذا الأمر نتحدث للدولة ككل ولكن القانون النافذ ینص لا یزید عن ثمان سنوات أربع سنوات
ویمدد أربع سنوات أخرى بغض النظر سواء صوتنا علیھ أم لم نصوت علیھ تنازل المجلس عن حقھ في دورات السابقة ولم یتخذ الاجراءات في
الدورات السابقة ولكن بموجب قانونھم حتى وان بالوكالة ھو ثمان سنوات والثمان سنوات لا یجوز أیضا أي قرارات تم اتخاذه خارج ھذه المدة

.تكون القرارات مطعونة بھا

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي-

اذا كانت لدیھم مخالفات قانونیة سیدي رئیس المجلس إذا كان لدیھم مخالفات قانونیة مثلما تفضل جنابك توجد جھات رقابیة ومحاكم تقوم
بمقاضاتھم ننحن نمارس دورنا الرقابي، سیدي رئیس المجلس نحن نمارس دورنا لماذا قمنا بوضع ھذه المادة 30/6 دعونا نلزم السید رئیس

الوزراء والحكومة بترشیح ھؤلاء الأشخاص الأسبوع القادم نقوم بالتصویت علیھم لدینا (10) أیام لماذا نضع فراغاً شركات الھاتف النقال تعید
الى الأرض الفساد تؤذي المواطنین بشكل عام برداءة الخدمة والاتصالات بالإضافة الى العقود آلت بھا إشكالات أولھا ولیس لھا آخر علیھ أنا

أطلب من رئاسة المجلس والأخوة في اللجنة ومن مجلس النواب الزام رئیس الوزراء بترشیح أمناء ھیأة الأعلام والاتصالات لأھمیتھا القضیة لو
.كانت ھیأة غیر مھمة نقول لنتركھا فارغھ لأھمیتھا الاسبوع القادم حتى نصوت علیھم

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

الأمانة العامة یصدر كتاب من رئاسة المجلس بتوقیعي الى رئیس الحكومة بإزالة المخالفات القانونیة لاستمرار أعضاء مجالس الأمناء في شبكة
الأعلام العراقي وھیأة الأعلام والاتصالات بإزالة المخالفات ویتحمل المخالف الاجراءات والتبعات القانونیة مجلس أمناء شبكة الأعلام

.والاتصالات ومجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي یخرج الكتاب بتوقیعي ھذا أولا

ثانیاً، علینا نحن نطبق الدستور قبل الآخرین ینص الدستور على أن المادة (3) ینص یكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب
ویرتبط دیوان الرقابة المالیة وھیأة الأعلام والاتصالات بمجلس النواب وفصل الدستور الھیئات المرتبطة بمجلس النواب وما ھي الھیئات

المرتبطة بمجلس الوزراء والقرار الذي صدر في حینھا من المحكمة الاتحادیة الذي ضیع الارتباط  بصراحة أضاع الارتباط والارتباط عرف
بطریقھ تختلف في كل قرار تختلف عن القرار الآخر الدستور ھو الفیصل والحكم مثلاً في مواقف أخرى ذكر ان ھذه الھیأة ترتبط بمجلس

الوزراء لو كانت جمیع الھیئات إداریاً ومالیاً مرتبطة بمجلس الوزراء لما فصلھا الدستور، الرقابة المالیة ھیأة الأعلام والاتصالات ارتباطھم
مباشر بمجلس النواب والھیئات الأخرى ھیأة النزاھة وأي ھیئات مستقلة ینص قانونھا تخضع لرقابة مجلس النواب یتم البرلمانیة الامانة العامة

یفتح مكتب تنفیذ للھیئات التي نص علیھا الدستور ویكون لھا مكتب تنفیذ في مجلس النواب وھم الرقابة المالیة وھیأة الأعلام والاتصالات والبنك
المركزي وھیأة النزاھة یكون مكتب تنفیذي في مجلس النواب حتى یعلموا ھم ارتباطھم بمجلس النواب ولیس ارتباطھم بجھة أخرى یفتح لھم

.مكاتب تمثیل یمثل عن رئیس الھیأة یكون متواجد في مجلس النواب شكراً جزیلاً لجنة الثقافة والاعلام

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

أعتقد وفق المادة (50)  في الدستور أعتقد لا نختلف إذا قلت بأن جمیع الكتل السیاسیة وجمیعنا كلنا رافضین للمحاصصة ونتحدث أحد أسباب
عدم نجاح العملیة السیاسیة ونحن أسباب المحاصصة وفي نفس الوقت جمیعنا متأكدون ان عدم إكمال الكابینة الوزاریة ھي سببھا المحاصصة

وحتى ھذه القضیة ھیأة الأعلام وإحدى مشاكلھا ھي المحاصصة ولذلك إما أن نتفق على انھ نعطي الحریة لرئیس الوزراء للاختیار أو نعلن بأننا
.لا یمكن أن نغادر المحاصصة وعلیھ لا یمكن أن یكون العمل بالإعلام شيء والواقع الحقیقي شيء اخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة ھل لدیكم تعقیب؟

.السیدة رئیس اللجنة أرید أن توحدون القرار بما یتعلق بشبكة العراقي وشبكة الأعلام والاتصالات ھذا أولا

.ثانیاً التواریخ مثبتة أمام كل منھم متى باشر

أعرضوھا على السیدات والسادة النواب وناقشوا الصیغة القانونیة مع اللجنة القانونیة ومع لجنة الخدمات، لجنة الخدمات لا تغیروا الصیغة إذا
.كان لدیكم اعتراض على الصیغة عالجوھا
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-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

ھنالك الیوم من یرید وللأسف أن یجعل محافظة الأنبار مكب للنفایات المشعة من خلال نقلھا من محافظة البصرة الى منطقة الثرثار في محافظة
الانبار ھذا الطمر والمواد المشعة سوف یؤذي أجیال بعد أجیال لأن أي عدد فیھا یؤدي الى الإصابة بالأمراض السرطانیة حیث أن صحة

الأنسان العراقي ھي أغلى وأعز ما نملك، أرجو من مجلس النواب العراقي الموقر یمارس دوره الرقابي والإیعاز الفوري الى وزارة التعلیم
العالي والعلوم والتكنلوجیا ووزارة الصحة والبیئة لاتخاذ التدابیر الاحترازیة ووقف ھذا الإجراء فوراً والتفكیر ببدائل أخرى وأعتبار ھذا

.الموضوع للأمور المھمة والمستعجلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الاتصال بوزیر التعلیم العالي شخصیاً وبوزیر الصحة یحضرون الى المجلس یوم الاثنین الساعة الواحدة، أرجو الاتصال بھم الى مكتب الرئیس
.بخصوص ھذا الأمر

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

أعرج على ما ذكره اخي وزمیلي النائب یحیى أن الكتب الموجھة من وزارة العلوم والتكنلوجیا سابقاً ومن خلال وزارة التعلیم وأرسالھا الى
الجھات المعنیة والمحافظات المعنیة مكان الطمر المخصص مع الأسف في محافظة صلاح الدین في منشأة المثنى أرجو أن ھذه المعلومات تكون

للمجلس فقط ولیس للنشر في الاعلام مكان الطمر وھذه مشكلة كبیرة حقیقیة لكون ھذه المنشأة سابقاً تم طمر مواد كیمیائیة سابقاً بأشراف الأمم
المتحدة والمنطقة القریبة مسافة من ھذه المكان المخصص ھي قضاء بلد والدجیل وھذا سوف یسبب كارثة بیئیة على الناس وعلماً أن الخزن
الاستراتیجي الى الماء الموجود أكبر خزین استراتیجي في الثرثار یبع خمسة كیلو بالضبط تحدیداً بعد النقاش مع الجھات المعنیة والاشخاص

المعنیین في قسم المعني من قبلي ولمدة یومان ھناك خطر كبیر من خلال ھذا المكان المخصص ھل الاسئلة الموجھة لھذا الموضوع تم النقاش
مع الجھات المعنیة؟ ھل تم مناقشة العملیات أو قیادة العملیات في المحافظة باختیار ھذا الموقع من الجانب الامني؟ اذا حدث لا سامح الله أي ھزة

أرضیة زلزال لھذا الموقع والأشعة النوویة تختلف عن الأشعة الكیمیائیة سوف تكون ھناك كارثة في محافظة صلاح الدین والمناطق المحیطة
في بغداد وسوف نسبب في كارثة كبیرة، أرجو أن یكون ھناك دراسة لھذا الموضوع ھل تم اخذ رأي الجھات المعنیة الدولیة من ناحیة الخطورة
علماً أن ھذا الأشعاع سوف یبقى لھ أثر بنسبة غیر معلومة مما یسبب ضرر كبیر على ھذه المناطق، أرجو أن یكون ھناك استضافة الى الأخوة
المعنیین من العلوم والتكنلوجیا أو السید الوزیر أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء ھیأة المستشارین علماً أني وجھت كتب رسمیة الى المحافظات

.المعنیة وأطلب من مجلس محافظة صلاح الدین بأتخاذ موقف واضح من ھذا الاجراء وبیان رأیھم بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب-

السیدات والسادة النواب بما یتعلق جدول أعمال الجلسات القادمة قررت رئاسة المجلس أن تكون الفقرة (الأولى من جدول أعمال الجلسات
القادمة والفقرة التي تلیھا الفقرة الأولى أكمال  التصویت على الكابینة الوزاریة، الفقرة الثانیة انھاء ملف ادارة الدولة بالوكالة والتصویت على

الدرجات الخاصة سیكون ھذا الفقرة الاولى (اولاً) و (ثانیاً) في جداول أعمال القادمة فیثبت في جدول الأعمال الفقرة الأولى والفقرة ثانیاً لحین
انتھاء الفصل التشریعي نعم في كل جداول الأعمال سوف تكون ونطلب من الحكومة تثبیت أو أرسال الأسماء الى مجلس النواب لغرض

التصویت علیھا ترفع الجلسة الى یوم السبت 22/6 الساعة الحادي عشر صباحاً تستمر اللجان بأعمالھا وغداً اجتماع في الدستوریة لمناقشة
.قانون الانتخابات یوم غد وبعد غد لرؤساء الكتل واللجنة القانونیة

.رُفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً


